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شهدت الصناعات الغذائية خلال السنوات الأخيرة تطورا متسارعا في حجم الإنتاج وتنوع العمليات الصناعية وهو ما صاحبه ارتفاع في كميات مياه الصرف الصناعية الناتجة عن هذه الصناعات ولا سيما صناعة الألبان التي تعد من أكثر الصناعات استهلاكا للمياه نتيجة اعتمادها على عمليات الغسيل والتنظيف والتبريد والتصنيع بشكل مستمر. وتتميز مياه الصرف الصناعية في مصانع الألبان بارتفاع محتواها من المواد العضوية والدهون والبروتينات والمواد الصلبة العالقة إضافة إلى ارتفاع الطلب الحيوي والكيميائي للأكسجين الأمر الذي يجعلها من المياه التي تتطلب رقابة دقيقة ومعالجة فعالة قبل تصريفها أو إعادة استخدامها حفاظا على البيئة والموارد المائية (قزيط، 2015).
وأصبحت إدارة مخاطر مياه الصرف الصناعية تمثل أحد المحاور الرئيسة في الإدارة البيئية الحديثة نظرا لما قد يترتب على ضعف الرقابة أو قصور عمليات المتابعة من آثار سلبية على البيئة والصحة العامة واستدامة الموارد الطبيعية. كما أن الالتزام بالاشتراطات البيئية لم يعد مجرد متطلب نظامي بل أصبح أحد المؤشرات الأساسية التي تقاس من خلالها كفاءة المؤسسات الصناعية وقدرتها على تحقيق الاستدامة وتعزيز مسؤوليتها البيئية والمجتمعية. ومن هذا المنطلق أولت المملكة العربية السعودية اهتماما كبيرا بتطوير الأنظمة والتشريعات الخاصة بإدارة المياه وجودتها وتعزيز الرقابة على مصادر التلوث الصناعي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد المائية (وزارة البيئة والمياه والزراعة، 2025).
ويعد مختبر جودة المياه أحد أهم العناصر الفنية التي تعتمد عليها المؤسسات الصناعية في مراقبة جودة مياه الصرف الصناعية وتحليل خصائصها الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية حيث يمثل المصدر الرئيس للمعلومات والبيانات التي تستند إليها الإدارة في تقييم المخاطر البيئية واتخاذ الإجراءات الوقائية والتصحيحية المناسبة. كما يسهم المختبر في متابعة كفاءة محطات معالجة مياه الصرف الصناعية والتحقق من الالتزام بالمعايير البيئية والحدود النظامية الخاصة بجودة المياه قبل التصريف أو إعادة الاستخدام الأمر الذي يجعله أحد المكونات الأساسية في منظومة الإدارة البيئية داخل المنشآت الصناعية (المركز السعودي للاعتماد، 2025).
وتشير الاتجاهات الحديثة في إدارة المخاطر إلى أن المختبرات لم تعد تؤدي دورا تنفيذيا يقتصر على إجراء التحاليل وإصدار النتائج وإنما أصبحت تمثل أداة استراتيجية لدعم الإدارة في التنبؤ بالمخاطر وتحليل أسبابها وتقييم احتمالات حدوثها واقتراح الإجراءات المناسبة للحد منها. كما أصبح الاعتماد على البيانات المختبرية الدقيقة أحد المرتكزات الأساسية في بناء أنظمة الإنذار المبكر وتحسين جودة القرارات البيئية والتشغيلية داخل المؤسسات الصناعية وهو ما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات البيئية وتحقيق الاستدامة المؤسسية (Carnevale Miino et al., 2026).
وفي قطاع صناعة الألبان تزداد أهمية مختبر جودة المياه نتيجة الطبيعة الخاصة لمياه الصرف الصناعية التي تحتوي على نسب مرتفعة من المركبات العضوية والدهون والمواد القابلة للتحلل الحيوي وهو ما يتطلب تطبيق برامج دقيقة للرصد والتحليل المستمر بهدف ضمان كفاءة عمليات المعالجة وتقليل احتمالات التلوث البيئي والمحافظة على جودة الموارد المائية. كما أن التطورات الحديثة في تقنيات تحليل المياه وأنظمة المراقبة الرقمية والذكاء الاصطناعي أسهمت في تعزيز قدرة المختبرات على تقديم بيانات لحظية دقيقة تساعد في تحسين إدارة المخاطر ورفع كفاءة الأداء البيئي داخل المنشآت الصناعية (Nishan et al., 2024).
كما تؤكد الدراسات الحديثة أن تطوير مختبرات جودة المياه وتحديث تجهيزاتها الفنية وتطبيق أنظمة الجودة والاعتماد المختبري يسهم بصورة مباشرة في رفع كفاءة إدارة مياه الصرف الصناعية وتحسين الأداء البيئي وتقليل تكاليف التشغيل والمعالجة فضلا عن تعزيز قدرة المؤسسات الصناعية على الالتزام بالمتطلبات البيئية المحلية والدولية وتحقيق الاستخدام المستدام للموارد المائية (Basem et al., 2024).
وانطلاقا من ذلك جاءت هذه الدراسة لتقديم تصور مقترح لتفعيل دور مختبر جودة المياه في إدارة مخاطر مياه الصرف الصناعية في أحد مصانع الألبان بالمملكة العربية السعودية من خلال دراسة الواقع الحالي للمختبر وتحديد أبرز التحديات التي تواجهه واقتراح آليات عملية لتطوير دوره بما يسهم في تعزيز الإدارة البيئية ورفع كفاءة إدارة المخاطر وتحقيق الاستدامة بما يتوافق مع الأنظمة الوطنية وأفضل الممارسات الدولية.
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شهد القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية توسعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة الأمر الذي صاحبه ارتفاع في معدلات استهلاك المياه وزيادة كميات مياه الصرف الصناعية الناتجة عن الأنشطة الإنتاجية وخاصة في الصناعات الغذائية ومنها صناعة الألبان. ويستلزم هذا التوسع تطوير آليات فعالة لمراقبة جودة مياه الصرف الصناعية وإدارة المخاطر المرتبطة بها بما يضمن المحافظة على البيئة والموارد المائية وتحقيق الامتثال للأنظمة والتشريعات البيئية المعمول بها في المملكة (وزارة البيئة والمياه والزراعة، 2025).
ورغم ما تمتلكه العديد من المنشآت الصناعية من مختبرات متخصصة لتحليل المياه فإن دور هذه المختبرات في كثير من الأحيان يظل مقتصرا على إجراء الفحوصات الروتينية وإصدار نتائج التحاليل دون الاستفادة المثلى من هذه النتائج في دعم عمليات إدارة المخاطر البيئية أو ربطها بعمليات التخطيط واتخاذ القرار داخل المنشأة. كما أن ضعف التكامل بين المختبر والإدارات المختلفة قد يؤدي إلى انخفاض كفاءة الاستجابة للمخاطر وتأخر اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة وهو ما قد ينعكس سلبا على الأداء البيئي والتشغيلي للمؤسسة (خبراني وأبو عنزة، 2024).
وتزداد أهمية هذه المشكلة في مصانع الألبان نتيجة الطبيعة الخاصة لمياه الصرف الصناعية التي تتميز بارتفاع الأحمال العضوية واحتوائها على الدهون والبروتينات والمواد الصلبة العالقة وهو ما يجعلها أكثر عرضة لإحداث آثار بيئية في حال عدم مراقبتها وتحليلها بصورة مستمرة أو في حال وجود قصور في كفاءة المختبر أو في آليات الاستفادة من نتائجه (قزيط، 2015).
كما تشير الاتجاهات الحديثة إلى أن إدارة مخاطر مياه الصرف الصناعية تعتمد بصورة كبيرة على دقة البيانات المختبرية وسرعة الحصول عليها وربطها بأنظمة المراقبة وإدارة المخاطر وأن غياب هذا التكامل قد يؤدي إلى انخفاض كفاءة محطات المعالجة وزيادة احتمالات حدوث المخالفات البيئية أو ارتفاع تكاليف التشغيل والمعالجة نتيجة التأخر في اكتشاف المشكلات ومعالجتها (Krishna & Rakesh, 2025).
ومن جانب آخر تؤكد المعايير الحديثة لاعتماد المختبرات أن جودة نتائج التحاليل تعتمد على توافر بنية تحتية مناسبة وكوادر بشرية مؤهلة وأجهزة حديثة ونظم فعالة لضبط الجودة والمعايرة والاعتماد المختبري وهو ما يجعل تطوير مختبر جودة المياه أحد المتطلبات الأساسية لتعزيز الأداء البيئي وتحسين إدارة المخاطر داخل المؤسسات الصناعية (المركز السعودي للاعتماد، 2025).
وفي ضوء ما سبق تتمثل مشكلة الدراسة في الحاجة إلى تطوير وتفعيل دور مختبر جودة المياه بحيث يصبح جزءا فاعلا في منظومة إدارة مخاطر مياه الصرف الصناعية داخل مصنع الألبان بالمملكة العربية السعودية وليس مجرد جهة تنفيذية لإجراء التحاليل وذلك من خلال وضع تصور مقترح يحدد الآليات والإجراءات والمتطلبات اللازمة لتعزيز دوره في دعم الإدارة البيئية وتحسين جودة القرارات وتقليل المخاطر البيئية والتشغيلية وتحقيق الاستدامة البيئية والامتثال للأنظمة والمعايير الوطنية والدولية.
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تنبع أهمية هذه الدراسة من الأهمية المتزايدة لإدارة مخاطر مياه الصرف الصناعية في المنشآت الصناعية ودور مختبرات جودة المياه في دعم الإدارة البيئية وتحقيق الاستدامة والمحافظة على الموارد المائية. كما تكتسب الدراسة أهميتها من ارتباطها بأحد القطاعات الحيوية في المملكة العربية السعودية وهو قطاع الصناعات الغذائية ولا سيما صناعة الألبان التي تعتمد بصورة كبيرة على المياه في مختلف مراحل الإنتاج. ويمكن توضيح أهمية الدراسة من خلال الجانبين الآتيين:
الأهمية العلمية
1. تسهم الدراسة في إثراء الأدبيات العلمية العربية المتعلقة بدور مختبرات جودة المياه في إدارة مخاطر مياه الصرف الصناعية وهو من الموضوعات التي لم تحظ باهتمام كاف في الدراسات العربية وخاصة في قطاع صناعة الألبان. 
2. تقدم الدراسة إطارا علميا يوضح العلاقة بين مختبر جودة المياه وإدارة المخاطر البيئية ودوره في دعم عمليات الرقابة البيئية وتحسين كفاءة اتخاذ القرارات داخل المنشآت الصناعية. 
3. تسهم الدراسة في توضيح المفاهيم العلمية المرتبطة بجودة المياه وإدارة مخاطر مياه الصرف الصناعية وإبراز أحدث الاتجاهات المتعلقة بتطوير المختبرات البيئية وتفعيل دورها في دعم الاستدامة. 
4. تمثل الدراسة مرجعا علميا يمكن الإفادة منه في إعداد الدراسات المستقبلية التي تتناول إدارة المخاطر البيئية أو مختبرات جودة المياه أو إدارة مياه الصرف الصناعية في القطاعات الصناعية المختلفة. 
5. تضيف الدراسة بعدا علميا جديدا يتمثل في تقديم تصور مقترح لتفعيل دور مختبر جودة المياه باعتباره أحد المكونات الرئيسة في منظومة إدارة المخاطر البيئية داخل المؤسسات الصناعية. 
الأهمية التطبيقية
1. تقدم الدراسة تصورا مقترحا يمكن الاستفادة منه في تطوير أداء مختبر جودة المياه داخل مصانع الألبان بما يسهم في رفع كفاءة إدارة مخاطر مياه الصرف الصناعية. 
2. تساعد نتائج الدراسة إدارات مصانع الألبان في التعرف على أهم المتطلبات اللازمة لتطوير المختبرات وتحسين كفاءة عمليات الرصد والتحليل البيئي. 
3. تسهم الدراسة في دعم متخذي القرار بالمعلومات التي تساعدهم على تطوير سياسات وإجراءات إدارة مياه الصرف الصناعية والحد من المخاطر البيئية المرتبطة بها. 
4. يمكن الاستفادة من نتائج الدراسة في تحسين كفاءة برامج المراقبة البيئية ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البيئية والمعايير الوطنية والدولية الخاصة بجودة المياه. 
5. تسهم الدراسة في تعزيز التكامل بين مختبر جودة المياه والإدارات المختلفة داخل المصنع بما ينعكس إيجابا على كفاءة الأداء البيئي والتشغيلي. 
6. تساعد الدراسة في توجيه الجهود نحو تطبيق التقنيات الحديثة والتحول الرقمي في إدارة البيانات المختبرية والاستفادة منها في التنبؤ بالمخاطر البيئية وتحسين عمليات اتخاذ القرار. 
7. يمكن أن تستفيد الجهات الحكومية والرقابية والهيئات المعنية بالمياه والبيئة من نتائج الدراسة في تطوير الأدلة الإرشادية والسياسات المتعلقة بمختبرات جودة المياه وإدارة مخاطر مياه الصرف الصناعية. 
8. تسهم الدراسة في دعم جهود تحقيق الاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد المائية وتعزيز الامتثال البيئي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030. 
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تهدف هذه الدراسة إلى تقديم تصور مقترح لتفعيل دور مختبر جودة المياه في إدارة مخاطر مياه الصرف الصناعية في مصنع ألبان بالمملكة العربية السعودية وذلك من خلال تحقيق الأهداف الآتية:
1. التعرف على واقع دور مختبر جودة المياه في إدارة مخاطر مياه الصرف الصناعية داخل مصنع الألبان. 
2. تحديد أهمية مختبر جودة المياه في دعم منظومة الإدارة البيئية وإدارة المخاطر داخل المصنع. 
3. التعرف على أبرز المخاطر المرتبطة بمياه الصرف الصناعية في مصانع الألبان. 
4. تحديد المعوقات التي تحد من فاعلية مختبر جودة المياه في إدارة مخاطر مياه الصرف الصناعية. 
5. التعرف على مدى التكامل بين مختبر جودة المياه والإدارات المختلفة داخل المصنع في مجال إدارة المخاطر البيئية. 
6. تحديد المتطلبات الفنية والإدارية والتقنية اللازمة لتفعيل دور مختبر جودة المياه. 
7. إعداد تصور مقترح يسهم في تطوير دور مختبر جودة المياه وتعزيز مساهمته في إدارة مخاطر مياه الصرف الصناعية وتحقيق الاستدامة البيئية. 
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تسعى الدراسة للإجابة عن التساؤل الرئيس الآتي:
ما التصور المقترح لتفعيل دور مختبر جودة المياه في إدارة مخاطر مياه الصرف الصناعية في مصنع ألبان بالمملكة العربية السعودية؟
وينبثق عن هذا التساؤل الرئيس التساؤلات الفرعية الآتية:
1. ما واقع دور مختبر جودة المياه في إدارة مخاطر مياه الصرف الصناعية داخل مصنع الألبان؟ 
2. ما أهمية مختبر جودة المياه في دعم منظومة إدارة مخاطر مياه الصرف الصناعية؟ 
3. ما أبرز المخاطر المرتبطة بمياه الصرف الصناعية التي تواجه مصانع الألبان؟ 
4. ما أبرز المعوقات التي تحد من فاعلية مختبر جودة المياه في إدارة مخاطر مياه الصرف الصناعية؟ 
5. ما المتطلبات اللازمة لتفعيل دور مختبر جودة المياه في إدارة مخاطر مياه الصرف الصناعية؟ 
6. ما التصور المقترح الذي يمكن أن يسهم في تطوير دور مختبر جودة المياه وتعزيز فاعليته في إدارة مخاطر مياه الصرف الصناعية داخل مصنع الألبان؟ 
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اعتمدت الدراسة على الفرضية الرئيسة الآتية:
يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتفعيل دور مختبر جودة المياه في تحسين إدارة مخاطر مياه الصرف الصناعية في مصنع الألبان بالمملكة العربية السعودية. 
وينبثق عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية الآتية:
1. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لكفاءة مختبر جودة المياه في تحسين عمليات الكشف المبكر عن مخاطر مياه الصرف الصناعية. 
2. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتطوير الأجهزة والتقنيات المختبرية في رفع كفاءة إدارة مخاطر مياه الصرف الصناعية. 
3. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لكفاءة الكوادر البشرية العاملة في مختبر جودة المياه في تحسين إدارة مخاطر مياه الصرف الصناعية. 
4. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق أنظمة الجودة والاعتماد المختبري في تعزيز موثوقية نتائج التحاليل ودعم إدارة المخاطر. 
5. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتكامل بين مختبر جودة المياه والإدارات المختلفة داخل المصنع في تحسين كفاءة إدارة مخاطر مياه الصرف الصناعية. 
6. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتحول الرقمي وإدارة البيانات المختبرية في دعم عمليات التنبؤ بالمخاطر البيئية واتخاذ القرارات المناسبة.
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استندت هذه الدراسة إلى نظرية إدارة المخاطر (Risk Management Theory) باعتبارها الإطار النظري الأكثر ملاءمة لتفسير العلاقة بين دور مختبر جودة المياه وإدارة مخاطر مياه الصرف الصناعية داخل مصانع الألبان. وتعد هذه النظرية من أكثر النظريات استخداما في الدراسات الإدارية والبيئية والهندسية نظرا لقدرتها على تفسير كيفية تحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها ووضع الإجراءات المناسبة للحد من آثارها أو منع حدوثها قبل أن تؤثر في أهداف المنظمة واستدامة عملياتها. كما تنطلق النظرية من أن نجاح المؤسسات لا يعتمد على الاستجابة للمخاطر بعد وقوعها وإنما يعتمد بصورة أكبر على بناء منظومة متكاملة تقوم على التنبؤ بالمخاطر والوقاية منها والاعتماد على البيانات الدقيقة في اتخاذ القرار (العنزي، 2015).
وترى نظرية إدارة المخاطر أن جميع المؤسسات تواجه مخاطر متعددة تختلف في طبيعتها وحجم تأثيرها واحتمالية حدوثها ولذلك فإن الإدارة الفاعلة للمخاطر تتطلب وجود نظام مؤسسي قادر على التعرف على مصادر المخاطر وتحليلها وتصنيفها وتقييم آثارها ووضع الإجراءات الوقائية والعلاجية المناسبة للتعامل معها. كما تؤكد النظرية أن نجاح إدارة المخاطر يعتمد على تكامل الأدوار بين جميع الوحدات التنظيمية داخل المؤسسة وعلى توافر المعلومات الدقيقة التي تمكن الإدارة من اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب وهو ما يجعل مختبر جودة المياه أحد أهم مصادر المعلومات العلمية في المؤسسات الصناعية التي تعتمد على المياه في عملياتها الإنتاجية (خياط، 2019).
وتفترض النظرية أن عملية إدارة المخاطر تمر بمجموعة من المراحل المتتابعة تبدأ بتحديد المخاطر المحتملة ثم تحليل أسبابها وتقييم مستوى تأثيرها واحتمالية حدوثها ثم اختيار الاستراتيجية المناسبة للتعامل معها سواء من خلال الوقاية أو الحد من آثارها أو نقلها أو قبولها وفقا لطبيعة الخطر وأهداف المؤسسة. وبعد ذلك تتم متابعة تنفيذ الإجراءات وتقويم نتائجها بصورة مستمرة لضمان التحسين المستمر لمنظومة إدارة المخاطر. ويعتمد نجاح هذه المراحل على جودة المعلومات المتوافرة ودقتها وتوقيت الحصول عليها وهو ما يعزز أهمية المختبرات المتخصصة في توفير البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات البيئية والتشغيلية (السبيعي، 2023).
كما تؤكد نظرية إدارة المخاطر أن المعلومات العلمية الدقيقة تمثل الركيزة الأساسية التي تستند إليها المؤسسات في تقييم المخاطر واتخاذ القرارات المناسبة وأن غياب المعلومات أو ضعف جودتها يؤدي إلى زيادة درجة عدم التأكد وارتفاع احتمالات اتخاذ قرارات غير مناسبة قد ينتج عنها خسائر تشغيلية أو بيئية أو مالية. ومن هذا المنطلق فإن مختبر جودة المياه يمثل أحد أهم الأدوات التي تدعم تطبيق هذه النظرية داخل المؤسسات الصناعية من خلال توفير نتائج تحليلية دقيقة تساعد على تحديد مصادر التلوث وقياس مستوياتها وتقييم مدى التزام المنشأة بالمعايير البيئية المعتمدة (خبراني وأبو عنزة، 2024).
وتزداد أهمية تطبيق نظرية إدارة المخاطر في مصانع الألبان نتيجة الطبيعة الخاصة لمياه الصرف الصناعية الناتجة عن هذه الصناعة حيث تتميز بارتفاع تركيز المواد العضوية والدهون والبروتينات والمواد الصلبة العالقة إضافة إلى ارتفاع قيم الطلب الحيوي للأكسجين والطلب الكيميائي للأكسجين وهو ما يجعلها من مصادر التلوث التي تتطلب متابعة دقيقة ورصدا مستمرا لتقليل آثارها البيئية وضمان كفاءة عمليات المعالجة. ولذلك فإن المختبر يمثل خط الدفاع الأول في اكتشاف أي تغيرات قد تطرأ على خصائص المياه قبل أن تتحول إلى مخاطر تؤثر في البيئة أو كفاءة التشغيل داخل المصنع (قزيط، 2015).
وتشير النظرية كذلك إلى أن إدارة المخاطر الحديثة أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على مفهوم الإدارة الاستباقية للمخاطر بدلا من الإدارة التقليدية القائمة على الاستجابة بعد وقوع المشكلة. ويقوم هذا المفهوم على بناء نظم للمراقبة المستمرة وجمع البيانات وتحليلها بصورة دورية والتنبؤ بالمخاطر قبل حدوثها واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد منها. ويعد مختبر جودة المياه أحد أهم الأدوات التي تمكن المؤسسات الصناعية من تطبيق هذا المفهوم من خلال تنفيذ برامج الرصد والتحليل المستمر لمياه الصرف الصناعية وإصدار تقارير فنية تدعم عملية اتخاذ القرار (العمري وآخرون، 2025).
كما تؤكد نظرية إدارة المخاطر أن نجاح المؤسسات في التعامل مع المخاطر يعتمد على وجود منظومة متكاملة تشمل القيادة والإدارة والتقنيات الحديثة والموارد البشرية ونظم المعلومات وأن جميع هذه العناصر يجب أن تعمل بصورة مترابطة لتحقيق أفضل النتائج. وفي هذا الإطار فإن مختبر جودة المياه لا يمثل وحدة مستقلة وإنما يعد جزءا من منظومة متكاملة لإدارة المخاطر البيئية تتعاون فيها إدارات الجودة والإنتاج والصيانة والبيئة والسلامة مع المختبر لضمان سرعة اكتشاف المشكلات البيئية والتعامل معها قبل أن تؤثر في العمليات التشغيلية أو البيئة المحيطة (العنزي، 2024).
ومن المبادئ الأساسية التي تقوم عليها نظرية إدارة المخاطر مبدأ التحسين المستمر الذي يركز على المراجعة الدورية للإجراءات وتقييم الأداء وتطوير الوسائل المستخدمة في اكتشاف المخاطر والحد منها. ولذلك فإن تطوير مختبر جودة المياه بصورة مستمرة من خلال تحديث الأجهزة ورفع كفاءة العاملين وتطبيق أنظمة الجودة والاعتماد المختبري يمثل تطبيقا مباشرا لهذا المبدأ حيث يسهم في تحسين جودة نتائج التحاليل وزيادة دقتها ورفع كفاءة إدارة المخاطر البيئية داخل المنشأة (المركز السعودي للاعتماد، 2025).
وتتوافق هذه النظرية كذلك مع الاتجاهات الحديثة في إدارة المختبرات البيئية التي تعتمد على تطبيق المواصفة الدولية ISO/IEC 17025 والتي تؤكد أهمية بناء نظام متكامل لإدارة الجودة داخل المختبرات يضمن كفاءة الأجهزة وتأهيل العاملين ودقة طرق التحليل وتتبع النتائج والتحسين المستمر لجميع العمليات المختبرية. ويسهم تطبيق هذه المتطلبات في تعزيز موثوقية البيانات المختبرية ورفع مستوى الاعتماد عليها في تقييم المخاطر واتخاذ القرارات البيئية والإدارية داخل المؤسسات الصناعية (المركز السعودي للاعتماد، 2025).
كما تدعم الدراسات الحديثة هذا التوجه حيث تشير إلى أن تطوير المختبرات البيئية وربط نتائجها بأنظمة المراقبة وإدارة المخاطر يسهم في تحسين كفاءة إدارة مياه الصرف الصناعية وتقليل معدلات التلوث وتعزيز الاستدامة البيئية من خلال الاعتماد على التحليل المستمر والبيانات الدقيقة في متابعة جودة المياه وتقييم أداء محطات المعالجة واكتشاف الانحرافات قبل تحولها إلى مشكلات بيئية أو تشغيلية (Nishan et al., 2024).
وفي ضوء ما سبق فإن الدراسة الحالية تتبنى نظرية إدارة المخاطر بوصفها الإطار النظري الرئيس الذي يفسر العلاقة بين تفعيل دور مختبر جودة المياه وتحسين إدارة مخاطر مياه الصرف الصناعية حيث تنطلق من أن المختبر يمثل المصدر الرئيس للبيانات العلمية التي تعتمد عليها المؤسسة في التعرف على المخاطر البيئية وتحليلها وتقييمها ومتابعتها بصورة مستمرة بما يسهم في دعم الإدارة البيئية وتحقيق الامتثال للأنظمة ورفع كفاءة الأداء التشغيلي وتعزيز الاستدامة داخل مصانع الألبان بالمملكة العربية السعودية  
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يتناول هذا الفصل الإطار النظري للدراسة الذي يمثل الأساس العلمي الذي تستند إليه الدراسة في تفسير موضوعها وتحليل أبعاده وبناء تصورها العلمي والعملي. ويعد الإطار النظري من أهم فصول الدراسة العلمية لما يتضمنه من مفاهيم ونظريات ومداخل علمية تسهم في تكوين رؤية شاملة حول موضوع الدراسة وتوضح العلاقات بين متغيراتها وتساعد في تفسير النتائج التي يتم التوصل إليها في الجانب الميداني.
ويكتسب هذا الفصل أهمية خاصة نظرا لأنه يتناول موضوعا يرتبط بإدارة مخاطر مياه الصرف الصناعية ودور مختبر جودة المياه في الحد من هذه المخاطر داخل مصانع الألبان بالمملكة العربية السعودية. ويعد هذا الموضوع من الموضوعات التي حظيت باهتمام متزايد خلال السنوات الأخيرة نتيجة التطورات التي شهدها القطاع الصناعي وازدياد الاهتمام بالمحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية.
كما يسعى هذا الفصل إلى تقديم عرض علمي متكامل لمفهوم إدارة مخاطر مياه الصرف الصناعية وأهميتها وأهدافها ومبادئها وأبرز الممارسات الحديثة المرتبطة بها إضافة إلى تناول مفهوم مختبر جودة المياه وأهم وظائفه وأدواره في مراقبة جودة المياه وتحليلها ودعم الإدارة البيئية داخل المؤسسات الصناعية. ويتناول كذلك الأسس العلمية التي تقوم عليها مختبرات جودة المياه والمتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لتطوير أدائها بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية.
ويتضمن هذا الفصل أيضا عرضا لأهم المفاهيم المتعلقة بمياه الصرف الصناعية في مصانع الألبان وخصائصها ومصادرها والمخاطر البيئية والتشغيلية المرتبطة بها إضافة إلى استعراض أهم المعايير والاشتراطات البيئية المنظمة لإدارة مياه الصرف الصناعية داخل المملكة العربية السعودية وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. كما يناقش الفصل العلاقة بين مختبر جودة المياه وإدارة المخاطر البيئية ودور المختبر في دعم عمليات الرصد والتحليل والتنبؤ بالمخاطر وتحسين جودة القرارات الإدارية.
ويختتم الفصل باستعراض العلاقة النظرية بين متغيرات الدراسة وبيان الكيفية التي يسهم من خلالها تفعيل دور مختبر جودة المياه في تعزيز إدارة مخاطر مياه الصرف الصناعية وتحسين كفاءة الأداء البيئي داخل مصانع الألبان بما يوفر أساسا علميا متينا للجانب التطبيقي الذي تتناوله الدراسة في الفصول اللاحقة.
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دراسة (قزيط، 2015)
عنوان الدراسة: تقييم بعض الخواص الكيميائية والفيزيائية للمياه العادمة في مصانع الألبان.
هدفت الدراسة إلى تقييم الخصائص الكيميائية والفيزيائية لمياه الصرف الناتجة عن مصانع الألبان من خلال تحليل أهم المؤشرات التي تعكس مستوى جودة المياه ومدى تأثيرها في البيئة المحيطة. كما هدفت إلى التعرف على طبيعة الملوثات الرئيسة الموجودة في مياه الصرف الصناعي الناتجة عن عمليات تصنيع الألبان وقياس تراكيزها ومقارنتها بالحدود البيئية المسموح بها. وسعت الدراسة كذلك إلى تقييم كفاءة عمليات المعالجة المستخدمة في مصانع الألبان وإبراز أهمية إجراء التحاليل الدورية لمياه الصرف باعتبارها أحد أهم الوسائل التي تساعد على حماية البيئة والحد من التلوث وتحقيق الاستخدام الآمن للموارد المائية.
وتوصلت الدراسة إلى أن مياه الصرف الناتجة عن مصانع الألبان تحتوي على تراكيز مرتفعة من المواد العضوية والدهون والزيوت والمواد الصلبة العالقة إضافة إلى ارتفاع قيم الطلب الحيوي للأكسجين والطلب الكيميائي للأكسجين مقارنة بالمعدلات الطبيعية. كما أوضحت النتائج أن هذه الخصائص تجعل مياه الصرف الصناعي من أكثر أنواع المياه التي تحتاج إلى المعالجة المستمرة قبل تصريفها إلى البيئة. وبينت الدراسة أن المتابعة المختبرية المستمرة وتحليل العينات بصورة دورية يسهمان في الكشف المبكر عن أي تغيرات في خصائص المياه ويساعدان في تحسين كفاءة محطات المعالجة وتقليل الآثار البيئية الناتجة عن مياه الصرف الصناعية. كما أكدت النتائج أن الاعتماد على البيانات المختبرية الدقيقة يمثل أحد أهم عناصر نجاح الإدارة البيئية داخل مصانع الألبان.
وأوصت الدراسة بضرورة تطوير برامج المراقبة المستمرة لمياه الصرف الصناعية داخل مصانع الألبان والعمل على تحديث المختبرات البيئية وتزويدها بالأجهزة الحديثة التي تساعد على رفع دقة التحاليل وسرعة الحصول على النتائج. كما أوصت بتطبيق برامج دورية لتحليل الخصائص الكيميائية والفيزيائية لمياه الصرف وتطوير محطات المعالجة بما يتناسب مع طبيعة الملوثات الموجودة في المياه مع ضرورة الالتزام بالمعايير البيئية المعتمدة قبل تصريف المياه أو إعادة استخدامها.

دراسة (العمري، 2025)
عنوان الدراسة: أثر تطوير استراتيجيات متقدمة لإدارة المخاطر في تحقيق الميزة التنافسية لمشاريع التكنولوجيا والابتكار دراسة حالة مركز الملك عبد الله المالي بمدينة الرياض.
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر تطوير استراتيجيات إدارة المخاطر في تعزيز الميزة التنافسية لمشروعات التكنولوجيا والابتكار من خلال دراسة تطبيقية على مركز الملك عبد الله المالي بمدينة الرياض. كما هدفت إلى بيان أهمية تبني استراتيجيات حديثة لإدارة المخاطر تسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين القدرة على مواجهة التحديات التشغيلية والاستراتيجية. وسعت الدراسة كذلك إلى تحديد العلاقة بين التخطيط الاستباقي للمخاطر ومستوى النجاح المؤسسي ودراسة مدى مساهمة نظم إدارة المخاطر في دعم اتخاذ القرار وتحقيق الاستدامة المؤسسية.
وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية قوية بين تطوير استراتيجيات إدارة المخاطر وتحقيق الميزة التنافسية للمؤسسات حيث أسهمت الاستراتيجيات المتقدمة في تحسين كفاءة الأداء وتقليل الآثار السلبية للمخاطر وتعزيز سرعة الاستجابة للمتغيرات الداخلية والخارجية. كما أوضحت النتائج أن المؤسسات التي تعتمد على نظم متقدمة لإدارة المخاطر تكون أكثر قدرة على تحسين جودة القرارات وتحقيق الاستدامة التشغيلية وزيادة قدرتها على الابتكار. وأكدت الدراسة أن نجاح إدارة المخاطر يعتمد على تكامل البيانات وتوافر المعلومات الدقيقة ووجود قيادة إدارية داعمة وثقافة تنظيمية تؤمن بأهمية الإدارة الاستباقية للمخاطر.
وأوصت الدراسة بضرورة تبني استراتيجيات حديثة لإدارة المخاطر في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة والعمل على تطوير نظم المعلومات الداعمة لإدارة المخاطر وتعزيز ثقافة الوقاية والتخطيط الاستباقي. كما أوصت بزيادة الاستثمار في التقنيات الحديثة التي تسهم في تحليل المخاطر والتنبؤ بها وربط نتائج عمليات التقييم بعمليات التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار بما يسهم في تحقيق الاستدامة والتميز المؤسسي.

دراسة (العنزي، 2020)
عنوان الدراسة: أثر تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر على نجاح المشروعات دراسة تطبيقية على الشركات الخاصة بالمنطقة الشرقية.
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر في نجاح المشروعات داخل الشركات الخاصة بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. كما هدفت إلى تحديد مدى إسهام عمليات تحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها ووضع الخطط الوقائية في رفع معدلات نجاح المشروعات وتحسين جودة الأداء المؤسسي. وسعت الدراسة أيضا إلى التعرف على دور الإدارة العليا في دعم ممارسات إدارة المخاطر وأثر ذلك في تحقيق أهداف المشروعات وتقليل احتمالات التعثر أو الفشل.
وتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر بصورة منهجية يسهم في رفع معدلات نجاح المشروعات من خلال تحسين عمليات التخطيط وتقليل حالات عدم التأكد وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات التشغيلية والمالية والفنية. كما بينت النتائج أن المؤسسات التي تطبق إدارة المخاطر بصورة متكاملة تحقق مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية وتتمكن من تقليل الخسائر وتحسين استغلال الموارد المتاحة. وأوضحت الدراسة أن نجاح إدارة المخاطر يعتمد على وجود سياسات واضحة وإجراءات تنفيذية فعالة وبيئة تنظيمية تشجع على المشاركة في تحديد المخاطر ومعالجتها بصورة مستمرة.
وأوصت الدراسة بضرورة إدراج إدارة المخاطر ضمن الممارسات الإدارية الأساسية في جميع المشروعات والعمل على إعداد خطط واضحة لتحديد المخاطر المحتملة وتحليلها بصورة دورية وتطوير قدرات العاملين في هذا المجال من خلال البرامج التدريبية المتخصصة. كما أوصت بزيادة الاهتمام باستخدام التقنيات الحديثة ونظم المعلومات في متابعة المخاطر وقياس آثارها وربط نتائج إدارة المخاطر بعمليات التخطيط الاستراتيجي وتحسين الأداء المؤسسي وتحقيق استدامة المشروعات.
دراسة (خياط، 2019)
عنوان الدراسة: تصور مقترح لتطوير إدارة الأعمال في ضوء مدخل إدارة المخاطر بمؤسسات الأعمال الكويتية.
هدفت الدراسة إلى تقديم تصور مقترح لتطوير إدارة الأعمال في مؤسسات الأعمال الكويتية من خلال تبني مدخل إدارة المخاطر بوصفه أحد المداخل الإدارية الحديثة التي تسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار وتحقيق الاستدامة التنظيمية. كما هدفت إلى التعرف على واقع تطبيق إدارة المخاطر في المؤسسات الكويتية وتحديد مدى إسهامها في تطوير العمليات الإدارية ورفع مستوى الكفاءة والفاعلية. وسعت الدراسة كذلك إلى تحديد المتطلبات التنظيمية والإدارية والفنية اللازمة لتفعيل إدارة المخاطر داخل المؤسسات وتوضيح دورها في تحسين القدرة على التنبؤ بالمخاطر والتعامل معها بصورة استباقية بما يحقق استمرارية الأعمال ويحد من الآثار السلبية للمخاطر المختلفة.
وتوصلت الدراسة إلى أن مدخل إدارة المخاطر يمثل أحد أهم المداخل الإدارية التي تسهم في تطوير مؤسسات الأعمال وتحسين جودة الأداء المؤسسي حيث يساعد على بناء بيئة تنظيمية أكثر قدرة على مواجهة المتغيرات الداخلية والخارجية والتعامل مع مصادر الخطر بصورة منهجية ومنظمة. كما بينت النتائج أن المؤسسات التي تتبنى إدارة المخاطر ضمن استراتيجياتها الإدارية تحقق مستويات أعلى من الكفاءة والمرونة والقدرة على اتخاذ القرارات في ظل ظروف عدم التأكد. وأوضحت الدراسة أن نجاح إدارة المخاطر يعتمد على وجود سياسات واضحة وإجراءات تنظيمية فعالة وتكامل بين الإدارات المختلفة وتوافر معلومات دقيقة وحديثة تساعد الإدارة على تقييم المخاطر واختيار البدائل المناسبة للتعامل معها. كما أكدت النتائج أن تطوير نظم المعلومات وتطبيق التقنيات الحديثة يسهمان في تحسين عمليات إدارة المخاطر ورفع مستوى كفاءة الأداء المؤسسي.
وأوصت الدراسة بضرورة دمج إدارة المخاطر ضمن الخطط والاستراتيجيات المؤسسية وعدم قصرها على الجوانب الرقابية فقط والعمل على إنشاء وحدات متخصصة لإدارة المخاطر داخل المؤسسات وتوفير الموارد البشرية المؤهلة والتقنيات الحديثة اللازمة لدعمها. كما أوصت بتطوير نظم المعلومات الإدارية وتعزيز ثقافة إدارة المخاطر بين العاملين وإعداد برامج تدريبية متخصصة تسهم في رفع كفاءة العاملين وتحسين قدرتهم على تحديد المخاطر وتحليلها والتعامل معها بصورة استباقية بما يحقق التميز المؤسسي والاستدامة.

دراسة (العنزي، 2024)
عنوان الدراسة: أثر تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر على نجاح المشروعات دراسة تطبيقية على الشركات الخاصة بالمنطقة الشرقية.
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر في نجاح المشروعات داخل الشركات الخاصة بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية مع التركيز على دور التخطيط الاستباقي للمخاطر في تحسين الأداء المؤسسي وتقليل احتمالات التعثر والفشل. كما هدفت إلى قياس مدى مساهمة عمليات تحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها ووضع خطط الاستجابة المناسبة في تعزيز نجاح المشروعات وتحقيق أهدافها ضمن الإطار الزمني والمالي المحدد. وسعت الدراسة كذلك إلى التعرف على أثر دعم الإدارة العليا وثقافة إدارة المخاطر في رفع كفاءة تنفيذ المشروعات وتحسين القدرة على التعامل مع المتغيرات والمخاطر المحتملة.
وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي ذي دلالة إحصائية لتطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر على نجاح المشروعات حيث تبين أن المؤسسات التي تعتمد منهجية واضحة لإدارة المخاطر تحقق مستويات أعلى من جودة الأداء وتتمكن من تقليل الخسائر وتحسين استغلال الموارد ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات. كما أظهرت النتائج أن التخطيط المبكر للمخاطر وتحليلها بصورة مستمرة يسهم في تحسين جودة القرارات وتقليل حالات التأخير والتعثر وزيادة القدرة على تحقيق أهداف المشروعات بكفاءة. وأكدت الدراسة أن نجاح إدارة المخاطر يرتبط بتوافر نظم معلومات دقيقة وتعاون فعال بين الإدارات المختلفة إضافة إلى وجود قيادة إدارية داعمة تتبنى ثقافة الوقاية والتحسين المستمر.
وأوصت الدراسة بضرورة إدراج إدارة المخاطر ضمن الممارسات الأساسية لإدارة المشروعات داخل الشركات الخاصة والعمل على إعداد خطط متكاملة لتحديد المخاطر وتقييمها بصورة مستمرة مع تطوير نظم المعلومات الداعمة لاتخاذ القرار. كما أوصت بزيادة الاهتمام بتدريب العاملين على أساليب إدارة المخاطر الحديثة وتعزيز ثقافة العمل الوقائي والاستفادة من التقنيات الرقمية في متابعة المخاطر وتحليلها بما يسهم في رفع معدلات نجاح المشروعات وتحقيق الاستدامة المؤسسية.

دراسة (خبراني، 2024)
عنوان الدراسة: الاستراتيجيات الفعالة لإدارة المخاطر والتخفيف منها في مجال أمن الشركات في المملكة العربية السعودية.
هدفت الدراسة إلى التعرف على الاستراتيجيات الفعالة لإدارة المخاطر في مجال أمن الشركات بالمملكة العربية السعودية وبيان دورها في حماية المؤسسات من التهديدات الأمنية والتشغيلية وتعزيز استمرارية الأعمال. كما هدفت إلى تحديد أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية التي تسهم في الحد من المخاطر وتحسين كفاءة أنظمة الحماية والأمن المؤسسي. وسعت الدراسة أيضا إلى تحليل العلاقة بين تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر ومستوى كفاءة الأداء الأمني وقدرة المؤسسات على الاستجابة للأزمات والطوارئ وتقليل آثارها المحتملة.
وتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق استراتيجيات متقدمة لإدارة المخاطر يسهم بصورة كبيرة في تعزيز أمن الشركات وتحسين قدرتها على مواجهة التحديات والتهديدات المختلفة. كما بينت النتائج أن المؤسسات التي تعتمد على التخطيط الاستباقي للمخاطر ونظم المراقبة المستمرة وتحليل البيانات تحقق مستويات أعلى من الجاهزية والاستجابة السريعة للأحداث الطارئة. وأوضحت الدراسة أن التكامل بين إدارة المخاطر والتقنيات الحديثة ونظم المعلومات يعزز من كفاءة العمليات الأمنية ويزيد من قدرة المؤسسات على حماية أصولها ومواردها البشرية والمادية. كما أكدت النتائج أن نجاح إدارة المخاطر يتطلب وجود قيادة إدارية داعمة وثقافة تنظيمية تؤمن بأهمية الوقاية والتحسين المستمر والتدريب المستمر للعاملين.
وأوصت الدراسة بضرورة تطوير استراتيجيات إدارة المخاطر داخل الشركات السعودية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والعمل على تعزيز نظم المراقبة والتحليل والاستجابة المبكرة للمخاطر. كما أوصت بالاستثمار في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لدعم عمليات التنبؤ بالمخاطر وتحسين جودة القرارات الأمنية إضافة إلى تكثيف برامج التدريب والتأهيل للعاملين ونشر ثقافة إدارة المخاطر داخل المؤسسات بما يسهم في تحقيق الأمن المؤسسي واستمرارية الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية.
 دراسة (قابلاوي، 2025)
عنوان الدراسة: دور القيادة في إدارة المخاطر لضمان نجاح المشاريع دراسة تطبيقية على شركة أرامكو السعودية.
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور القيادة في تعزيز ممارسات إدارة المخاطر وضمان نجاح المشاريع من خلال دراسة تطبيقية على شركة أرامكو السعودية. كما هدفت إلى بيان مدى إسهام القيادة الفاعلة في بناء بيئة تنظيمية قادرة على التنبؤ بالمخاطر والتعامل معها بصورة استباقية بما يضمن استمرارية تنفيذ المشاريع وتحقيق أهدافها بكفاءة. وسعت الدراسة كذلك إلى تحليل العلاقة بين أنماط القيادة الحديثة ومستوى تطبيق إدارة المخاطر ودورها في دعم عمليات اتخاذ القرار وتحسين الأداء المؤسسي وتقليل احتمالات تعثر المشاريع. كما هدفت إلى تحديد أهم الممارسات القيادية التي تسهم في تعزيز ثقافة إدارة المخاطر داخل المؤسسات الكبرى ورفع مستوى جاهزيتها لمواجهة التحديات التشغيلية والاستراتيجية.
وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية قوية بين فاعلية القيادة ومستوى نجاح إدارة المخاطر داخل المشاريع حيث تبين أن القيادة التي تتبنى التخطيط الاستراتيجي وتشجع على تبادل المعلومات واتخاذ القرارات المبنية على البيانات تكون أكثر قدرة على الحد من المخاطر وتحقيق نجاح المشاريع. كما أظهرت النتائج أن دعم الإدارة العليا لممارسات إدارة المخاطر يسهم في تحسين جودة التخطيط ورفع مستوى التنسيق بين الإدارات المختلفة وزيادة سرعة الاستجابة للمخاطر المحتملة. وأوضحت الدراسة أن المؤسسات التي تمتلك قيادات تؤمن بأهمية الوقاية وإدارة المخاطر تحقق مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية والاستدامة المؤسسية مقارنة بالمؤسسات التي تركز على معالجة المشكلات بعد وقوعها. كما أكدت النتائج أن نجاح إدارة المخاطر يعتمد على تكامل القيادة مع نظم المعلومات والرقابة الداخلية والموارد البشرية والتقنيات الحديثة بما يضمن سرعة اكتشاف المخاطر واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من آثارها.
وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز دور القيادة في دعم أنظمة إدارة المخاطر داخل المؤسسات والعمل على دمج إدارة المخاطر في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة الخاصة بالمشاريع. كما أوصت بتطوير برامج تدريبية متخصصة للقيادات الإدارية في مجال إدارة المخاطر واتخاذ القرار وتعزيز ثقافة الوقاية داخل بيئة العمل إضافة إلى الاستثمار في نظم المعلومات والتقنيات الحديثة التي تساعد القيادات على متابعة مؤشرات المخاطر بصورة مستمرة وتحسين جودة القرارات وتحقيق استدامة المشاريع.

دراسة (Basem, 2024)
عنوان الدراسة: الجدوى الفنية والاقتصادية لاستعادة المواد الكيميائية وإنتاج الطاقة والمياه من محطة معالجة مياه الصرف الخاصة بصناعة الألبان.
هدفت الدراسة إلى تقييم الجدوى الفنية والاقتصادية لتطوير محطة معالجة مياه الصرف في مصانع الألبان من خلال تطبيق نظام متكامل يهدف إلى استعادة المواد الكيميائية وإنتاج الطاقة وإعادة استخدام المياه بما يعزز الاستدامة البيئية ويرفع الكفاءة الاقتصادية لمحطات المعالجة. كما هدفت إلى دراسة إمكانية تحويل مياه الصرف الصناعية من مصدر للتلوث إلى مورد اقتصادي يمكن الاستفادة منه في إنتاج المياه والطاقة واسترجاع المواد ذات القيمة الاقتصادية. وسعت الدراسة كذلك إلى تقييم كفاءة التقنيات الحديثة المستخدمة في معالجة مياه الصرف الصناعي وتحليل تأثيرها في تقليل استهلاك الطاقة وخفض تكاليف التشغيل وتقليل الانبعاثات البيئية المرتبطة بعمليات المعالجة التقليدية.
وتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق الأنظمة المتكاملة لمعالجة مياه الصرف في مصانع الألبان يحقق فوائد بيئية واقتصادية كبيرة حيث يسهم في تحسين جودة المياه المعالجة وتقليل الأحمال العضوية واستعادة نسبة مهمة من المواد الكيميائية القابلة لإعادة الاستخدام إضافة إلى إنتاج الطاقة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. كما بينت النتائج أن استخدام التقنيات الحديثة أدى إلى رفع كفاءة المعالجة وتقليل تكاليف التشغيل على المدى الطويل وتحسين كفاءة استهلاك الموارد المائية والطاقة داخل المصنع. وأوضحت الدراسة أن نجاح هذه الأنظمة يعتمد على المتابعة المستمرة لمؤشرات جودة المياه وإجراء التحاليل المختبرية بصورة دورية لضمان استقرار أداء محطات المعالجة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والبيئية.
وأوصت الدراسة بضرورة تبني التقنيات الحديثة في معالجة مياه الصرف الصناعية داخل مصانع الألبان والعمل على تطوير البنية التحتية لمحطات المعالجة بما يدعم إعادة استخدام المياه واستعادة الموارد وتقليل الأثر البيئي. كما أوصت بزيادة الاستثمار في المختبرات المتخصصة ونظم المراقبة المستمرة وتحليل جودة المياه وربط نتائج التحاليل بعمليات تشغيل محطات المعالجة واتخاذ القرار بما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية داخل القطاع الصناعي.

دراسة (Krishna, 2025)
عنوان الدراسة: تقييم جودة مياه الصرف باستخدام مؤشر جودة المياه من خلال نظام الأراضي الرطبة الصناعية الهجين لمعالجة مياه الصرف الخاصة بصناعة الألبان والمياه البلدية.
هدفت الدراسة إلى تقييم كفاءة نظام الأراضي الرطبة الصناعية الهجين في معالجة مياه الصرف الناتجة عن مصانع الألبان والمياه البلدية باستخدام مؤشر جودة المياه بوصفه أداة علمية لقياس مستوى التحسن في خصائص المياه بعد المعالجة. كما هدفت إلى تحليل قدرة النظام المقترح على إزالة الملوثات العضوية والكيميائية وتحسين الخصائص الفيزيائية للمياه بما يجعلها صالحة لإعادة الاستخدام أو التصريف وفقا للمعايير البيئية. وسعت الدراسة كذلك إلى مقارنة جودة المياه قبل المعالجة وبعدها وقياس مدى كفاءة النظام في تحسين المؤشرات البيئية المختلفة ودراسة إمكانية تطبيقه على نطاق صناعي واسع.
وتوصلت الدراسة إلى أن نظام الأراضي الرطبة الصناعية الهجين حقق كفاءة مرتفعة في تحسين جودة مياه الصرف وتقليل تركيز الملوثات المختلفة حيث أظهرت النتائج انخفاضا ملحوظا في قيم الطلب الحيوي للأكسجين والطلب الكيميائي للأكسجين والمواد الصلبة العالقة إضافة إلى تحسن واضح في مؤشر جودة المياه بعد المعالجة. كما بينت النتائج أن استخدام مؤشر جودة المياه يوفر أداة دقيقة لتقييم أداء محطات المعالجة ومتابعة كفاءتها بصورة مستمرة ويساعد متخذي القرار على تحديد جوانب القصور واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة. وأكدت الدراسة أن نجاح نظم المعالجة الحديثة يعتمد بصورة كبيرة على وجود برامج للرصد المستمر وتحليل المياه باستخدام مختبرات ذات كفاءة عالية قادرة على توفير بيانات دقيقة وموثوقة لدعم عمليات التشغيل وإدارة المخاطر البيئية.
وأوصت الدراسة بضرورة التوسع في استخدام نظم المعالجة المستدامة داخل مصانع الألبان والعمل على تطبيق برامج دورية لتقييم جودة المياه باستخدام مؤشرات علمية معتمدة بما يسهم في تحسين كفاءة محطات المعالجة وضمان الالتزام بالمعايير البيئية. كما أوصت بتعزيز دور مختبرات جودة المياه في تنفيذ برامج الرصد والتحليل المستمر وتطوير نظم مراقبة جودة المياه وربط نتائج التحاليل بعمليات إدارة المخاطر البيئية واتخاذ القرارات التشغيلية بما يحقق الاستخدام المستدام للموارد المائية ويحسن الأداء البيئي للمؤسسات الصناعية.
دراسة (Namal, 2024)
عنوان الدراسة: توصيف وتقييم قابلية المعالجة اللاهوائية لمياه الصرف الناتجة عن صناعة الألبان.
هدفت الدراسة إلى توصيف الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمياه الصرف الناتجة عن صناعة الألبان وتقييم مدى قابليتها للمعالجة باستخدام التقنيات اللاهوائية باعتبارها من أكثر التقنيات كفاءة في معالجة المياه ذات الأحمال العضوية المرتفعة. كما هدفت إلى تحليل خصائص مياه الصرف وتحديد أهم المؤشرات المؤثرة في كفاءة عمليات المعالجة مثل الطلب الحيوي للأكسجين والطلب الكيميائي للأكسجين والمواد الصلبة العالقة والدهون والزيوت إضافة إلى تقييم قدرة نظم المعالجة اللاهوائية على تقليل الأحمال الملوثة وتحسين جودة المياه قبل إعادة استخدامها أو تصريفها. وسعت الدراسة كذلك إلى تحديد المتطلبات التشغيلية التي تضمن استقرار أداء وحدات المعالجة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة البيئية والاقتصادية.
وتوصلت الدراسة إلى أن مياه الصرف الناتجة عن مصانع الألبان تتميز بارتفاع تركيز المواد العضوية والدهون والبروتينات وهو ما يجعلها مناسبة لتطبيق تقنيات المعالجة اللاهوائية التي أثبتت قدرة عالية على إزالة نسبة كبيرة من الملوثات العضوية وتقليل قيم الطلب الحيوي للأكسجين والطلب الكيميائي للأكسجين بصورة ملحوظة. كما أوضحت النتائج أن نجاح عمليات المعالجة يعتمد على المراقبة المستمرة لمؤشرات جودة المياه وإجراء التحاليل المختبرية بصورة دورية لمتابعة التغيرات التي تطرأ على خصائص المياه وضبط الظروف التشغيلية للوحدات المختلفة. وبينت الدراسة أن البيانات المختبرية الدقيقة تسهم في تحسين كفاءة تشغيل محطات المعالجة وتقليل احتمالات حدوث أعطال أو انخفاض في كفاءة الأداء. كما أكدت النتائج أن المتابعة المستمرة للمؤشرات الكيميائية والفيزيائية تساعد على رفع كفاءة إدارة المخاطر البيئية المرتبطة بمياه الصرف الصناعية وتحسين استدامة عمليات المعالجة.
وأوصت الدراسة بضرورة تطبيق برامج رصد وتحليل مستمرة لمياه الصرف داخل مصانع الألبان والعمل على تطوير المختبرات البيئية وتزويدها بالأجهزة الحديثة القادرة على توفير بيانات دقيقة وفي الوقت المناسب. كما أوصت بالاعتماد على نتائج التحاليل المختبرية في تحسين تشغيل محطات المعالجة وتطوير برامج الصيانة الوقائية ومتابعة الأداء البيئي بصورة مستمرة بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المائية ويحد من الآثار البيئية الناتجة عن مياه الصرف الصناعية.

دراسة (Carnevale Miino, 2026)
عنوان الدراسة: تكامل أسلوب تحليل أنماط الإخفاق وآثاره مع المراقبة الميدانية لمحطات المعالجة في إدارة مياه الصرف الخاصة بصناعة الألبان دراسة حالة.
هدفت الدراسة إلى تطوير نموذج متكامل لإدارة مخاطر مياه الصرف في مصانع الألبان من خلال دمج أسلوب تحليل أنماط الإخفاق وآثاره مع أنظمة المراقبة الميدانية لمحطات المعالجة بهدف تحسين القدرة على اكتشاف المشكلات التشغيلية والتنبؤ بالمخاطر البيئية قبل حدوثها. كما هدفت إلى تقييم فاعلية استخدام أدوات إدارة المخاطر الهندسية في رفع كفاءة تشغيل محطات معالجة مياه الصرف وتقليل احتمالات تعطل الأنظمة وتحسين جودة المياه المعالجة. وسعت الدراسة كذلك إلى بيان أهمية التكامل بين البيانات المختبرية والمراقبة التشغيلية في دعم القرارات الفنية والإدارية وتحقيق مستويات أعلى من الاستدامة البيئية.
وتوصلت الدراسة إلى أن دمج تحليل أنماط الإخفاق وآثاره مع برامج المراقبة المستمرة لمحطات المعالجة يسهم بصورة كبيرة في تحسين إدارة المخاطر البيئية ورفع كفاءة تشغيل أنظمة معالجة مياه الصرف في مصانع الألبان. كما أظهرت النتائج أن استخدام مؤشرات الأداء والبيانات المختبرية بصورة متكاملة يساعد على اكتشاف نقاط الضعف المحتملة قبل تحولها إلى مشكلات تشغيلية أو بيئية ويزيد من قدرة الإدارة على اتخاذ إجراءات وقائية فعالة. وبينت الدراسة أن المتابعة المستمرة للبيانات الناتجة عن مختبرات جودة المياه تعد أحد أهم العناصر التي تدعم نجاح نظم إدارة المخاطر لأنها توفر معلومات دقيقة عن أداء محطات المعالجة ومستوى جودة المياه في جميع مراحل التشغيل. كما أكدت النتائج أن التكامل بين المختبر ونظم المراقبة الرقمية يسهم في تقليل تكاليف التشغيل وتحسين كفاءة استخدام الموارد وزيادة موثوقية عمليات المعالجة.
وأوصت الدراسة بضرورة تبني نماذج متقدمة لإدارة المخاطر تعتمد على التكامل بين التحاليل المختبرية وتقنيات المراقبة الذكية والعمل على تطوير أنظمة الإنذار المبكر داخل محطات معالجة مياه الصرف. كما أوصت بتحديث مختبرات جودة المياه بصورة مستمرة وربط نتائجها بأنظمة دعم القرار وإجراء تقييمات دورية للمخاطر التشغيلية بما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة إدارة مياه الصرف الصناعية.

دراسة (Cvetković, 2025)
عنوان الدراسة: معالجة التحديات المرتبطة بمياه الصرف في صناعة الألبان دراسة حالة متخصصة.
هدفت الدراسة إلى تحليل أبرز التحديات التي تواجه إدارة ومعالجة مياه الصرف في صناعة الألبان مع التركيز على الجوانب البيئية والتقنية والتشغيلية التي تؤثر في كفاءة عمليات المعالجة واستدامتها. كما هدفت إلى تقييم خصائص مياه الصرف الناتجة عن صناعة الألبان ودراسة العوامل المؤثرة في أداء محطات المعالجة وتحليل أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها لتحسين جودة المياه وتقليل التأثيرات البيئية الناجمة عن الأنشطة الصناعية. وسعت الدراسة كذلك إلى تقديم حلول عملية تساعد المؤسسات الصناعية على تحسين كفاءة إدارة مياه الصرف وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في عمليات المراقبة والتحليل.
وتوصلت الدراسة إلى أن صناعة الألبان تواجه تحديات متزايدة في إدارة مياه الصرف نتيجة ارتفاع الأحمال العضوية وتغير خصائص المياه باختلاف مراحل الإنتاج وهو ما يتطلب وجود أنظمة معالجة مرنة تعتمد على المراقبة المستمرة والتحليل الدوري لمؤشرات جودة المياه. كما أوضحت النتائج أن نجاح عمليات المعالجة يعتمد بصورة كبيرة على دقة البيانات المختبرية وجودة عمليات أخذ العينات وتحليلها إضافة إلى كفاءة تشغيل محطات المعالجة وتطبيق برامج الصيانة والمتابعة المستمرة. وبينت الدراسة أن تطوير مختبرات جودة المياه يسهم بصورة مباشرة في تحسين كفاءة إدارة مياه الصرف من خلال توفير معلومات دقيقة تساعد على اكتشاف المشكلات التشغيلية مبكرا وتقييم أداء وحدات المعالجة واتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب. كما أكدت النتائج أن دمج التقنيات الحديثة مع أنظمة المراقبة والتحليل المختبري يرفع من كفاءة الإدارة البيئية ويعزز قدرة المؤسسات الصناعية على تحقيق الامتثال البيئي والاستخدام المستدام للموارد المائية.
وأوصت الدراسة بضرورة الاستثمار في تطوير محطات معالجة مياه الصرف ومختبرات جودة المياه داخل مصانع الألبان والعمل على تطبيق برامج متقدمة للرصد والتحليل المستمر لجميع مؤشرات جودة المياه. كما أوصت بتطوير الكفاءات الفنية للعاملين وتحديث الأجهزة والمعدات المختبرية وتعزيز استخدام التقنيات الرقمية في متابعة الأداء البيئي وربط نتائج التحاليل بعمليات إدارة المخاطر واتخاذ القرار بما يسهم في رفع كفاءة الأداء البيئي وتحقيق الاستدامة في صناعة الألبان.

التعليق على الدراسات السابقة
يتضح من خلال استعراض الدراسات السابقة أن موضوع إدارة مخاطر مياه الصرف الصناعية ودور المختبرات البيئية في الحد من المخاطر البيئية يمثل أحد الموضوعات التي حظيت باهتمام متزايد خلال السنوات الأخيرة نتيجة التوسع الصناعي وازدياد الاهتمام بالمحافظة على البيئة وتحقيق الاستدامة ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية. وقد تناولت الدراسات السابقة الموضوع من زوايا متعددة حيث ركزت مجموعة من الدراسات على استراتيجيات إدارة المخاطر وتطوير الأداء المؤسسي بينما اهتمت مجموعة أخرى بتقييم جودة مياه الصرف الصناعية وتحسين كفاءة محطات المعالجة في حين ركزت دراسات أخرى على دور التقنيات الحديثة والمراقبة المستمرة في دعم الإدارة البيئية وتحسين عمليات اتخاذ القرار.
فقد أوضحت دراسة (العنزي، 2015) أن إدارة المخاطر تعد أحد المداخل الإدارية الحديثة التي تساعد المؤسسات على تحديد مصادر المخاطر وتحليلها ووضع الإجراءات المناسبة للتعامل معها بما يسهم في تقليل الخسائر وتحسين جودة الأداء المؤسسي. كما أكدت الدراسة أن نجاح إدارة المخاطر يعتمد على توافر البيانات الدقيقة والتكامل بين الإدارات المختلفة.
وفي السياق نفسه بينت دراسة (خياط، 2019) أن تطوير إدارة الأعمال في المؤسسات الحديثة يرتبط بدمج إدارة المخاطر في العمليات الإدارية والاستراتيجية وعدم الاقتصار على معالجة المشكلات بعد وقوعها. كما أكدت الدراسة أن الإدارة الاستباقية للمخاطر تؤدي إلى تحسين جودة القرارات وتحقيق استمرارية الأعمال وتعزيز الاستدامة المؤسسية.
كما توصلت دراسة (العنزي، 2024) إلى أن تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر يسهم بصورة مباشرة في نجاح المشروعات من خلال تحسين عمليات التخطيط وتقليل حالات عدم التأكد ورفع كفاءة استخدام الموارد وتحسين القدرة على مواجهة التحديات التشغيلية.
وأظهرت دراسة (العمري، 2025) أن تطوير استراتيجيات إدارة المخاطر يعد من أهم العوامل المؤثرة في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسات حيث يسهم في تعزيز الابتكار وتحسين جودة الأداء وزيادة قدرة المؤسسات على التعامل مع المتغيرات وتحقيق الاستدامة.
كما أوضحت دراسة (خبراني، 2024) أن المؤسسات التي تتبنى استراتيجيات متقدمة لإدارة المخاطر تكون أكثر قدرة على مواجهة الأزمات والحد من آثارها وذلك من خلال التخطيط المسبق والمراقبة المستمرة واستخدام التقنيات الحديثة في تحليل المخاطر والتنبؤ بها.
وبينت دراسة (قابلاوي، 2025) أن القيادة تمثل أحد أهم العوامل المؤثرة في نجاح إدارة المخاطر حيث تؤدي دورا محوريا في نشر ثقافة إدارة المخاطر وتوفير الموارد اللازمة وتنسيق الجهود بين الإدارات المختلفة بما يحقق نجاح المشروعات واستمرارية الأعمال.
أما الدراسات التي تناولت مياه الصرف الصناعية فقد أوضحت دراسة (قزيط، 2015) أن مياه الصرف الناتجة عن مصانع الألبان تحتوي على نسب مرتفعة من المواد العضوية والدهون والمواد الصلبة العالقة الأمر الذي يجعلها بحاجة إلى برامج مستمرة للرصد والتحليل المختبري لضمان كفاءة عمليات المعالجة والحد من الآثار البيئية.
كما أكدت دراسة ‎(Namal, 2024)‎ أن نجاح أنظمة المعالجة اللاهوائية يعتمد بصورة أساسية على دقة التحاليل المختبرية والمتابعة المستمرة لمؤشرات جودة المياه وأن المختبر يمثل المصدر الرئيس للبيانات التي يعتمد عليها في تحسين كفاءة التشغيل وتقليل المخاطر البيئية.
وأوضحت دراسة ‎(Basem et al., 2024)‎ أن استخدام التقنيات الحديثة في معالجة مياه الصرف الصناعية يسهم في تحسين جودة المياه واستعادة الموارد وتقليل تكاليف التشغيل مع التأكيد على أهمية المراقبة المختبرية المستمرة لضمان كفاءة التشغيل.
كما توصلت دراسة ‎(Krishna&Rakesh, 2025)‎ إلى أن استخدام مؤشر جودة المياه يعد من أكثر الأساليب دقة في تقييم أداء محطات المعالجة وأن نجاح هذا المؤشر يعتمد على وجود مختبرات قادرة على توفير بيانات دقيقة بصورة مستمرة.
وبينت دراسة ‎(Carnevale Miino et al., 2026)‎ أن دمج تحليل أنماط الإخفاق مع المراقبة المستمرة لمحطات المعالجة والبيانات المختبرية يؤدي إلى بناء نظام متكامل لإدارة المخاطر البيئية ويزيد من قدرة المؤسسات على اكتشاف المشكلات قبل حدوثها.
كما أكدت دراسة ‎(Cvetković et al., 2025)‎ أن تطوير مختبرات جودة المياه وتحديث أنظمة المراقبة يمثلان أحد أهم العوامل التي تسهم في تحسين إدارة مياه الصرف الصناعية ورفع كفاءة الأداء البيئي داخل مصانع الألبان.
ومن خلال تحليل الدراسات السابقة يتبين أن معظمها ركز على أحد الجوانب المرتبطة بإدارة المخاطر أو معالجة مياه الصرف الصناعية بصورة منفصلة بينما لم تتناول بصورة مباشرة دور مختبر جودة المياه باعتباره أداة استراتيجية لإدارة مخاطر مياه الصرف الصناعية داخل مصانع الألبان وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى معالجته.
أوجه التشابه
تتشابه الدراسة الحالية مع دراسة (العنزي، 2015) ودراسة (خياط، 2019) ودراسة (العنزي، 2024) ودراسة (العمري، 2025) ودراسة (خبراني، 2024) في تناول مفهوم إدارة المخاطر وأهميتها في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز استمرارية الأعمال والاعتماد على المنهج العلمي في تحديد المخاطر وتحليلها ووضع الإجراءات المناسبة للتعامل معها.
كما تتفق الدراسة الحالية مع دراسة (قابلاوي، 2025) في التأكيد على أهمية الدور الإداري والقيادي في دعم إدارة المخاطر وتعزيز ثقافة الوقاية داخل المؤسسات.
وتتشابه كذلك مع دراسة (قزيط، 2015) ودراسة ‎(Namal, 2024)‎ ودراسة ‎(Basem et al., 2024)‎ ودراسة ‎(Krishna&Rakesh, 2025)‎ ودراسة ‎(Carnevale Miino et al., 2026)‎ ودراسة ‎(Cvetković et al., 2025)‎ في اهتمامها بجودة مياه الصرف الصناعية وأهمية التحاليل المختبرية والمراقبة المستمرة في تحسين كفاءة المعالجة والحد من المخاطر البيئية.
كما تتفق الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في اعتمادها على المنهج الوصفي التحليلي وفي اهتمامها بالربط بين الجوانب الإدارية والفنية لتحقيق أفضل الممارسات في إدارة المخاطر.
أوجه الاختلاف
تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أن أغلب الدراسات ركزت على إدارة المخاطر بصورة عامة أو على معالجة مياه الصرف الصناعية من الجانب الهندسي أو البيئي دون تناول الدور الاستراتيجي لمختبر جودة المياه في إدارة المخاطر.
كما أن الدراسات الخاصة بمعالجة مياه الصرف مثل دراسة (قزيط، 2015) ودراسة ‎(Namal, 2024)‎ ودراسة ‎(Basem et al., 2024)‎ ودراسة ‎(Krishna&Rakesh, 2025)‎ ركزت على تقنيات المعالجة وخصائص المياه وتقييم جودة المعالجة بينما لم تتناول بصورة تفصيلية دور المختبر في دعم الإدارة البيئية واتخاذ القرار.
وتختلف الدراسة الحالية كذلك عن دراسة ‎(Carnevale Miino et al., 2026)‎ التي ركزت على دمج تحليل أنماط الإخفاق مع مراقبة محطات المعالجة بينما توسعت الدراسة الحالية في دراسة المختبر بوصفه وحدة استراتيجية تسهم في إدارة المخاطر البيئية ودعم اتخاذ القرار.
كما تختلف الدراسة الحالية عن جميع الدراسات السابقة في أنها أجريت على مصنع ألبان في المملكة العربية السعودية مع مراعاة الأنظمة البيئية السعودية ومتطلبات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
ما يميز الدراسة الحالية
تتميز الدراسة الحالية بأنها من الدراسات القليلة التي تناولت دور مختبر جودة المياه بوصفه متغيرا رئيسا في إدارة مخاطر مياه الصرف الصناعية داخل مصانع الألبان.
كما تتميز بتقديم تصور مقترح متكامل لتفعيل دور مختبر جودة المياه من الجوانب الإدارية والفنية والتنظيمية والتقنية بما يسهم في تطوير أداء المختبر وتحويله من جهة تنفيذية لإجراء التحاليل إلى وحدة استراتيجية داعمة لإدارة المخاطر واتخاذ القرار.
وتتميز الدراسة أيضا بدمجها بين مفاهيم إدارة المخاطر والإدارة البيئية ومختبرات جودة المياه وإدارة مياه الصرف الصناعية في إطار علمي واحد بما يسهم في تقديم معالجة أكثر شمولية للموضوع.
كما تنفرد الدراسة بتطبيقها على أحد مصانع الألبان في المملكة العربية السعودية الأمر الذي يجعل نتائجها أكثر ارتباطا بالواقع الصناعي السعودي وأكثر ملاءمة للأنظمة البيئية الوطنية ولمستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وأخيرا تتميز الدراسة بتقديم مجموعة من التوصيات التطبيقية التي يمكن أن تستفيد منها مصانع الألبان والجهات التنظيمية والمختبرات البيئية في تطوير برامج الرصد والتحليل وإدارة المخاطر وتحسين الأداء البيئي وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد المائية.
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تعد إدارة مخاطر مياه الصرف الصناعية أحد المفاهيم الحديثة التي برزت نتيجة التوسع في الأنشطة الصناعية وازدياد الاهتمام بحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد المائية. ويقصد بها مجموعة السياسات والإجراءات والعمليات المنظمة التي تهدف إلى تحديد المخاطر المرتبطة بمياه الصرف الصناعية وتحليلها وتقييمها ووضع التدابير المناسبة لمنع حدوثها أو الحد من آثارها السلبية على البيئة والصحة العامة والعمليات التشغيلية داخل المنشآت الصناعية. كما تتضمن الإدارة الفعالة للمخاطر عمليات الرصد المستمر والتحليل المختبري والمتابعة الدورية لضمان اكتشاف أي انحرافات في جودة المياه قبل أن تتحول إلى مشكلات بيئية أو تشغيلية تؤثر في كفاءة المؤسسة واستدامتها (Carnevale Miino et al. 2026).
وترتكز إدارة مخاطر مياه الصرف الصناعية على منهج استباقي يعتمد على التنبؤ بالمخاطر بدلا من الاكتفاء بمعالجة آثارها بعد وقوعها حيث تبدأ العملية بتحديد مصادر المخاطر المحتملة داخل مراحل الإنتاج المختلفة ثم تقييم احتمالية حدوثها وحجم تأثيرها على البيئة والمنشأة ثم اختيار الوسائل المناسبة للسيطرة عليها ومتابعة نتائج تطبيقها بصورة مستمرة. ويؤدي هذا الأسلوب إلى تقليل احتمالات حدوث التلوث البيئي وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتعزيز الالتزام بالمعايير البيئية المحلية والدولية (Namal & Altaş 2024).
وتشمل مخاطر مياه الصرف الصناعية العديد من الجوانب مثل ارتفاع تركيز المواد العضوية والدهون والزيوت والمواد الصلبة العالقة والعناصر الكيميائية المختلفة إضافة إلى المخاطر الناتجة عن تعطل محطات المعالجة أو ضعف كفاءة المختبرات أو عدم دقة نتائج التحاليل أو التأخر في اكتشاف التغيرات التي تطرأ على خصائص المياه. ولذلك فإن إدارة هذه المخاطر لا تقتصر على تشغيل محطات المعالجة وإنما تشمل أيضا بناء نظام متكامل للرصد والتحليل والرقابة واتخاذ القرار يعتمد على البيانات العلمية الدقيقة (Basem et al. 2024).
وفي مصانع الألبان تزداد أهمية إدارة مخاطر مياه الصرف الصناعية بسبب الطبيعة الخاصة للمياه الناتجة عن عمليات الإنتاج والتي تتميز بارتفاع نسب البروتينات والدهون وسكر اللاكتوز والمواد العضوية القابلة للتحلل الحيوي وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الطلب الحيوي للأكسجين والطلب الكيميائي للأكسجين بصورة كبيرة مقارنة بالعديد من الصناعات الأخرى. ولذلك فإن أي قصور في عمليات المتابعة أو التحليل قد يؤدي إلى آثار بيئية واقتصادية وتشغيلية كبيرة وهو ما يستوجب وجود منظومة متكاملة لإدارة المخاطر تعتمد على الرصد المستمر والقياس الدقيق لمؤشرات جودة المياه (Cvetković et al. 2025).
كما ترتبط إدارة مخاطر مياه الصرف الصناعية ارتباطا مباشرا بإدارة الجودة والإدارة البيئية داخل المؤسسة حيث تعتمد على تطبيق معايير واضحة لمراقبة جودة المياه وتحليل نتائج القياسات المختبرية بصورة مستمرة وربطها بعمليات اتخاذ القرار. ويساعد هذا التكامل في تحسين كفاءة محطات المعالجة وتقليل احتمالات المخالفات البيئية وتحقيق الاستخدام المستدام للمياه بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية (Krishna & Rakesh 2025).
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تمثل إدارة مخاطر مياه الصرف الصناعية أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق الاستدامة البيئية داخل المنشآت الصناعية نظرا لما تؤديه من دور في حماية الموارد الطبيعية وتقليل التأثيرات السلبية للأنشطة الصناعية على البيئة. فالإدارة الفعالة للمخاطر تساعد المؤسسات على التعرف المبكر على مصادر التلوث واتخاذ الإجراءات المناسبة قبل تفاقمها الأمر الذي يسهم في تقليل الأضرار البيئية وتحسين كفاءة الأداء التشغيلي للمؤسسة (Carnevale Miino et al. 2026).
وتسهم إدارة مخاطر مياه الصرف الصناعية في رفع كفاءة تشغيل محطات المعالجة من خلال الاعتماد على برامج المراقبة المستمرة وتحليل مؤشرات جودة المياه بصورة دورية مما يساعد على اكتشاف الانحرافات التشغيلية مبكرا وإجراء المعالجات التصحيحية في الوقت المناسب. كما يؤدي ذلك إلى تحسين جودة المياه المعالجة وتقليل تكاليف التشغيل والصيانة وإطالة العمر التشغيلي للمعدات والمنشآت (Basem et al. 2024).
وتبرز أهمية إدارة المخاطر أيضا في دعم عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسات الصناعية حيث توفر البيانات الدقيقة الناتجة عن عمليات التحليل المختبري والمراقبة المستمرة معلومات تساعد الإدارة على تقييم مستوى المخاطر البيئية واتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب. كما تمكن الإدارة من وضع الخطط الوقائية وتحسين توزيع الموارد وتطوير برامج الصيانة الوقائية بما يقلل من احتمالات تعطل العمليات التشغيلية (Namal & Altaş 2024).
ومن الجوانب المهمة لإدارة مخاطر مياه الصرف الصناعية مساهمتها في تحقيق الامتثال للأنظمة والتشريعات البيئية حيث تساعد المنشآت الصناعية على الالتزام بالحدود النظامية الخاصة بتصريف المياه الصناعية وتجنب المخالفات والعقوبات البيئية. كما تعزز ثقة الجهات الرقابية والمجتمع في التزام المؤسسة بمسؤولياتها البيئية والاجتماعية وتدعم سمعتها المؤسسية على المدى الطويل (العنزي، 2024).
كما تؤدي إدارة مخاطر مياه الصرف الصناعية دورا مهما في تعزيز الاقتصاد الدائري من خلال دعم إعادة استخدام المياه واسترجاع بعض الموارد القابلة للاستفادة وتقليل استهلاك المياه والطاقة والمواد الكيميائية وهو ما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية في آن واحد ويزيد من كفاءة استغلال الموارد داخل المنشآت الصناعية (Basem et al. 2024).
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تهدف إدارة مخاطر مياه الصرف الصناعية إلى حماية البيئة من الآثار السلبية للنشاط الصناعي وضمان استمرارية العمليات الإنتاجية وتحقيق الاستخدام المستدام للموارد المائية. كما تهدف إلى التعرف المبكر على مصادر المخاطر وتحليلها وتقييمها ووضع الإجراءات الوقائية والعلاجية المناسبة للحد من آثارها إضافة إلى تحسين كفاءة تشغيل محطات المعالجة ورفع جودة المياه المعالجة بما يتوافق مع المتطلبات البيئية والتنظيمية. ومن أهدافها أيضا دعم متخذي القرار بالمعلومات الدقيقة التي تمكنهم من اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة وتحقيق التحسين المستمر في الأداء البيئي للمؤسسة (Krishna & Rakesh 2025).
وتقوم إدارة مخاطر مياه الصرف الصناعية على مجموعة من المبادئ الأساسية أهمها مبدأ الوقاية قبل العلاج ومبدأ التحسين المستمر ومبدأ الاعتماد على البيانات العلمية الدقيقة ومبدأ التكامل بين جميع الإدارات المعنية بإدارة المياه والبيئة والجودة والإنتاج والصيانة. كما تقوم على مبدأ المراقبة المستمرة لجميع مراحل التشغيل لضمان سرعة اكتشاف الانحرافات ومعالجتها قبل أن تتحول إلى مخاطر تؤثر في البيئة أو العمليات الصناعية (Carnevale Miino et al. 2026).
وتستند إدارة المخاطر كذلك إلى مبدأ الشمولية بحيث لا تقتصر على تقييم جودة المياه فقط وإنما تشمل جميع المراحل المرتبطة بإنتاج مياه الصرف وجمعها ونقلها ومعالجتها وإعادة استخدامها أو تصريفها إضافة إلى تقييم كفاءة المختبرات وأجهزة القياس والموارد البشرية ونظم المعلومات المستخدمة في عمليات الرصد والتحليل. ويؤدي تطبيق هذا المبدأ إلى بناء منظومة متكاملة قادرة على التعامل مع جميع مصادر المخاطر بصورة أكثر كفاءة وفاعلية (خبراني، 2024).
أما استراتيجيات إدارة مخاطر مياه الصرف الصناعية فتتضمن استراتيجية تجنب المخاطر من خلال تعديل العمليات الإنتاجية أو استخدام تقنيات أقل تلويثا واستراتيجية الحد من المخاطر عبر تطوير محطات المعالجة وتحسين كفاءتها واستراتيجية نقل المخاطر من خلال التعاقد مع جهات متخصصة عند الحاجة إضافة إلى استراتيجية القبول المنظم لبعض المخاطر منخفضة التأثير مع وضع خطط واضحة لمراقبتها. كما تشمل الاستراتيجيات الحديثة تطبيق أنظمة المراقبة الذكية والتحول الرقمي والاعتماد على التحليل اللحظي للبيانات واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمخاطر وتحسين سرعة الاستجابة لها مما يسهم في رفع كفاءة الإدارة البيئية وتحقيق مستويات أعلى من الاستدامة في المنشآت الصناعية (Cvetković et al. 2025).
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تمثل إدارة مخاطر مياه الصرف الصناعية عملية متكاملة تعتمد على مجموعة من المراحل العلمية المترابطة التي تهدف إلى التعرف على المخاطر البيئية والتشغيلية وتحليلها والسيطرة عليها بصورة منهجية. ولا تقتصر هذه العملية على معالجة المشكلات بعد حدوثها وإنما تعتمد على منهج استباقي يقوم على التنبؤ بالمخاطر المحتملة وتقليل احتمالات وقوعها قبل أن تؤثر في البيئة أو العمليات الصناعية. وقد أدى التطور الكبير في التقنيات الحديثة إلى تطوير مفهوم إدارة المخاطر بحيث أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على أنظمة المراقبة الذكية والتحليل الرقمي والبيانات اللحظية بما يعزز دقة القرارات وسرعة الاستجابة للمخاطر (Carnevale Miino et al., 2026).
وتبدأ المرحلة الأولى من إدارة مخاطر مياه الصرف الصناعية بتحديد المخاطر المحتملة حيث يتم التعرف على جميع مصادر الخطر التي قد تؤثر في جودة مياه الصرف أو كفاءة عمليات المعالجة. وتشمل هذه المخاطر التغيرات المفاجئة في خصائص المياه وارتفاع الأحمال العضوية أو الكيميائية وتعطل معدات المعالجة والأعطال الفنية في أجهزة القياس والمختبرات إضافة إلى الأخطاء البشرية والظروف التشغيلية غير الطبيعية. ويعد تحديد مصادر المخاطر بصورة دقيقة الأساس الذي تبنى عليه جميع المراحل اللاحقة لأنه يساعد الإدارة على تكوين صورة واضحة عن طبيعة المخاطر ومستوى تأثيرها (خبراني، 2024).
وتتمثل المرحلة الثانية في تحليل المخاطر حيث يتم جمع البيانات المتعلقة بكل خطر ودراسة أسبابه واحتمالات حدوثه والنتائج المترتبة عليه. ويعتمد نجاح هذه المرحلة بصورة كبيرة على توافر بيانات دقيقة يتم الحصول عليها من مختبرات جودة المياه ومن أنظمة المراقبة البيئية داخل المصنع. كما يتم استخدام مؤشرات جودة المياه والقياسات الكيميائية والفيزيائية والميكروبيولوجية لتحليل طبيعة المخاطر وتحديد أولويات التعامل معها وفقا لدرجة تأثيرها واحتمالية حدوثها (Namal & Altaş, 2024).
أما المرحلة الثالثة فتتمثل في تقييم المخاطر حيث يتم مقارنة نتائج التحليل بالمعايير البيئية والحدود النظامية المعتمدة لتحديد مستوى الخطورة وتصنيف المخاطر إلى مرتفعة أو متوسطة أو منخفضة. ويساعد هذا التصنيف الإدارة على توجيه الموارد والإمكانات نحو المخاطر الأكثر تأثيرا بما يحقق الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة ويرفع كفاءة عمليات الإدارة البيئية داخل المنشأة الصناعية (العنزي، 2024).
وتأتي بعد ذلك مرحلة اختيار استراتيجيات الاستجابة للمخاطر والتي تتضمن تحديد أفضل الوسائل للتعامل مع كل خطر وفقا لطبيعته ومستوى تأثيره. وتشمل هذه الاستراتيجيات تجنب المخاطر من خلال تعديل العمليات الصناعية أو الحد من المخاطر عبر تحسين عمليات المعالجة أو السيطرة على المخاطر باستخدام التقنيات الحديثة أو قبول بعض المخاطر منخفضة التأثير مع استمرار مراقبتها بصورة دورية. ويؤدي اختيار الاستراتيجية المناسبة إلى تقليل الآثار البيئية وتحسين كفاءة التشغيل وتحقيق استدامة العمليات الصناعية (قابلاوي، 2025).
وتعد مرحلة تنفيذ الإجراءات الوقائية والتصحيحية من أهم مراحل إدارة المخاطر حيث يتم خلالها تطبيق الإجراءات التي تم تحديدها في مرحلة التخطيط مثل تعديل إجراءات التشغيل أو تطوير محطات المعالجة أو تحديث أجهزة القياس أو تحسين أداء المختبرات البيئية أو تدريب العاملين على أساليب التعامل مع المخاطر المختلفة. ويؤدي التنفيذ السليم لهذه الإجراءات إلى الحد من احتمالات تكرار المشكلات ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة المخاطر المستقبلية (Basem et al., 2024).
أما المرحلة الأخيرة فتتمثل في المراقبة المستمرة والمراجعة الدورية حيث يتم تقييم مدى نجاح الإجراءات المطبقة وقياس فاعليتها في الحد من المخاطر مع متابعة مؤشرات جودة المياه بصورة مستمرة وإجراء التحاليل المختبرية الدورية وتحديث خطط إدارة المخاطر كلما ظهرت متغيرات جديدة. وتساعد هذه المرحلة على تحقيق التحسين المستمر لمنظومة إدارة المخاطر وضمان استدامة الأداء البيئي داخل المنشأة الصناعية (Krishna & Rakesh, 2025).
وقد شهدت أدوات إدارة مخاطر مياه الصرف الصناعية تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة حيث أصبحت تعتمد على أنظمة المراقبة الذكية التي تستخدم المجسات الرقمية وأجهزة الاستشعار المتصلة بشبكات الاتصال لنقل البيانات بصورة لحظية إلى مراكز التحكم. كما أصبحت أنظمة التحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي قادرة على تحليل كميات كبيرة من البيانات والتنبؤ بالمخاطر قبل حدوثها واقتراح الإجراءات المناسبة للتعامل معها مما أدى إلى رفع كفاءة الإدارة البيئية وتقليل زمن الاستجابة للمشكلات التشغيلية (Carnevale Miino et al., 2026).
كما أصبحت نظم المعلومات الجغرافية وقواعد البيانات البيئية ومنصات إدارة البيانات المختبرية من الأدوات الحديثة التي تساعد المؤسسات الصناعية على حفظ نتائج التحاليل وتتبع التغيرات في جودة المياه وتحليل الاتجاهات طويلة المدى وربط نتائج المختبرات بعمليات اتخاذ القرار. ويساعد هذا التكامل في بناء منظومة متطورة لإدارة المخاطر تعتمد على المعلومات الدقيقة والتحليل العلمي المستمر بدلا من الاعتماد على المعالجة التقليدية للمشكلات بعد وقوعها (Cvetković et al., 2025).
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يمثل مختبر جودة المياه أحد أهم المكونات الفنية داخل المنشآت الصناعية حيث يعد الجهة المسؤولة عن إجراء التحاليل الكيميائية والفيزيائية والميكروبيولوجية للمياه بهدف تقييم جودتها والتأكد من مطابقتها للمعايير البيئية والفنية المعتمدة. ولا يقتصر دور المختبر على إجراء الاختبارات الروتينية بل أصبح يمثل وحدة استراتيجية تسهم في دعم الإدارة البيئية وإدارة المخاطر واتخاذ القرار من خلال توفير بيانات علمية دقيقة وموثوقة تساعد في تحسين الأداء التشغيلي والبيئي للمؤسسة (المركز السعودي للاعتماد، 2025).
ويعرف مختبر جودة المياه بأنه وحدة فنية متخصصة تضم مجموعة من الأجهزة والمعدات الحديثة والكوادر المؤهلة التي تعمل على تحليل خصائص المياه باستخدام أساليب علمية معتمدة بهدف تحديد مستويات الملوثات وقياس المؤشرات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية وتقييم مدى مطابقة المياه للمواصفات القياسية المعتمدة. ويعد المختبر المصدر الرئيس للمعلومات التي تعتمد عليها الإدارات المختلفة في تقييم جودة المياه واتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على سلامة العمليات الصناعية والبيئة المحيطة (الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، 2025).
وتتعدد وظائف مختبر جودة المياه داخل المنشآت الصناعية حيث يأتي في مقدمتها إجراء التحاليل الدورية لمياه الصرف الصناعية ومراقبة التغيرات التي تطرأ على خصائصها بصورة مستمرة. كما يتولى المختبر قياس مؤشرات جودة المياه مثل الأس الهيدروجيني والمواد الصلبة العالقة والطلب الحيوي للأكسجين والطلب الكيميائي للأكسجين والدهون والزيوت والعناصر الكيميائية المختلفة مما يساعد على تقييم كفاءة محطات المعالجة واكتشاف أي انحرافات تشغيلية في وقت مبكر (Namal & Altaş, 2024).
كما يؤدي المختبر دورا مهما في دعم عمليات إدارة المخاطر من خلال توفير بيانات دقيقة تمكن الإدارة من تقييم مصادر الخطر وتحليل أسبابها واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة قبل تطور المشكلات البيئية. ويسهم المختبر كذلك في إعداد التقارير الفنية التي تعتمد عليها الجهات الرقابية والإدارية في متابعة الأداء البيئي وقياس مدى الالتزام بالمعايير البيئية المحلية والدولية (Basem et al., 2024).
وتتمثل إحدى الوظائف المهمة لمختبر جودة المياه في دعم برامج التحسين المستمر داخل المنشآت الصناعية حيث تساعد نتائج التحاليل في تقييم كفاءة العمليات التشغيلية وتطوير أساليب المعالجة وتقليل استهلاك المياه والطاقة والمواد الكيميائية. كما تسهم في تحسين استخدام الموارد وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية للمؤسسة (Krishna & Rakesh, 2025).
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أصبح تطوير مختبرات جودة المياه من المتطلبات الأساسية لنجاح الإدارة البيئية داخل المنشآت الصناعية نتيجة التطور الكبير في التقنيات الحديثة وارتفاع متطلبات الجودة والاعتماد المختبري. ويهدف تطوير المختبرات إلى رفع دقة نتائج التحاليل وتحسين سرعة إنجازها وزيادة موثوقيتها بما يسهم في دعم عمليات إدارة المخاطر وتحسين جودة القرارات البيئية والتشغيلية (المركز السعودي للاعتماد، 2025).
ويتطلب تطوير مختبرات جودة المياه توفير بنية تحتية متكاملة تشمل مباني وتجهيزات تتوافق مع متطلبات السلامة والجودة إضافة إلى تزويد المختبر بأحدث أجهزة القياس والتحليل القادرة على إجراء الاختبارات المختلفة بدرجات عالية من الدقة والحساسية. كما يتطلب ذلك تطبيق برامج دورية للصيانة الوقائية والمعايرة المستمرة لجميع الأجهزة لضمان استمرار كفاءتها ودقة نتائجها (الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، 2025).
ويعد العنصر البشري من أهم متطلبات تطوير المختبرات حيث تعتمد جودة الأداء المختبري على كفاءة العاملين وخبراتهم العلمية والعملية وقدرتهم على استخدام الأجهزة الحديثة وتطبيق طرق التحليل المعتمدة. ولذلك تحرص المؤسسات المتقدمة على تنفيذ برامج تدريب وتأهيل مستمرة للعاملين بالمختبرات لضمان مواكبة التطورات العلمية والتقنية في مجال تحليل المياه وإدارة الجودة (قابلاوي، 2025).
كما يمثل تطبيق نظم إدارة الجودة أحد أهم متطلبات تطوير مختبرات جودة المياه حيث تسهم هذه النظم في توحيد إجراءات العمل وضبط عمليات التحليل وتوثيق النتائج والتحقق من دقتها وتحقيق التحسين المستمر للأداء المختبري. ويعد الالتزام بمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17025 من أهم المؤشرات التي تعكس كفاءة المختبر وقدرته على إصدار نتائج دقيقة يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات الفنية والإدارية والرقابية (المركز السعودي للاعتماد، 2025).
وتؤكد الاتجاهات الحديثة أن المختبرات المستقبلية تعتمد بصورة متزايدة على التحول الرقمي وربط أجهزة التحليل بأنظمة المعلومات المركزية واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة في تفسير نتائج القياسات والتنبؤ بالمخاطر البيئية. ويساعد هذا التحول في زيادة سرعة الحصول على النتائج وتحسين دقة التنبؤ بالمشكلات التشغيلية ورفع كفاءة إدارة المخاطر البيئية داخل المنشآت الصناعية بما يحقق مستويات أعلى من الجودة والاستدامة (Carnevale Miino et al., 2026).
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تعد صناعة الألبان من أكثر الصناعات الغذائية استهلاكا للمياه حيث تعتمد مختلف مراحل الإنتاج على استخدام كميات كبيرة من المياه في عمليات الغسيل والتنظيف والتعقيم والتبريد والتصنيع مما يؤدي إلى إنتاج كميات كبيرة من مياه الصرف الصناعية ذات الخصائص المختلفة. وتتميز هذه المياه باحتوائها على تراكيز مرتفعة من المواد العضوية والدهون والبروتينات وسكر اللاكتوز والمواد الصلبة العالقة إضافة إلى بقايا المنظفات والمواد الكيميائية المستخدمة في عمليات التنظيف وهو ما يجعلها من أخطر أنواع مياه الصرف الصناعية إذا لم تتم إدارتها ومعالجتها بصورة علمية دقيقة قبل تصريفها أو إعادة استخدامها (Cvetković et al., 2025).
وتتمثل المخاطر البيئية لمياه الصرف الصناعية في مصانع الألبان في احتمالية تلوث الموارد المائية السطحية والجوفية نتيجة تصريف المياه غير المعالجة أو المعالجة بصورة غير كافية. ويؤدي ذلك إلى زيادة تراكيز المواد العضوية في المياه وانخفاض مستويات الأكسجين الذائب مما يؤثر بصورة مباشرة في الكائنات الحية المائية ويؤدي إلى الإخلال بالتوازن البيئي. كما أن تسرب هذه المياه إلى التربة قد يؤدي إلى تدهور خصائصها الفيزيائية والكيميائية وتقليل إنتاجيتها الزراعية إضافة إلى احتمالية انتقال الملوثات إلى المياه الجوفية المستخدمة في الشرب أو الري (Krishna & Rakesh, 2025).
كما تمثل الانبعاثات والروائح الكريهة الناتجة عن التحلل البيولوجي للمواد العضوية أحد أهم الآثار البيئية المرتبطة بمياه الصرف الصناعية في مصانع الألبان حيث يؤدي تراكم المواد العضوية داخل أحواض التجميع أو وحدات المعالجة غير الكفؤة إلى انبعاث غازات مختلفة قد تؤثر في جودة الهواء المحيط وتسبب مشكلات بيئية وصحية للعاملين والمجتمع المحيط بالمصنع. وتزداد هذه المخاطر في حالة ضعف برامج الصيانة أو انخفاض كفاءة أنظمة المعالجة أو عدم الالتزام بالمراقبة المستمرة لجودة المياه (Namal & Altaş, 2024).
وتتجاوز مخاطر مياه الصرف الصناعية الجوانب البيئية لتشمل المخاطر التشغيلية التي قد تؤثر بصورة مباشرة في كفاءة العمليات الصناعية واستمرارية الإنتاج. فارتفاع الأحمال العضوية أو التغير المفاجئ في خصائص المياه قد يؤدي إلى انخفاض كفاءة وحدات المعالجة وتعطل بعض المعدات أو زيادة معدلات التآكل والترسبات داخل خطوط الأنابيب والخزانات مما يرفع تكاليف التشغيل والصيانة ويؤثر في كفاءة الأداء التشغيلي للمصنع (Basem et al., 2024).
ومن المخاطر التشغيلية المهمة أيضا الأعطال المفاجئة في محطات معالجة مياه الصرف أو عدم كفاءة أجهزة القياس والتحليل أو التأخر في اكتشاف الانحرافات التشغيلية وهو ما قد يؤدي إلى تصريف مياه غير مطابقة للمعايير البيئية أو توقف بعض العمليات الإنتاجية لحين معالجة المشكلة. كما أن غياب المتابعة المستمرة قد يؤدي إلى تراكم المشكلات الصغيرة وتحولها إلى أزمات تشغيلية يصعب السيطرة عليها في مراحل متأخرة (Carnevale Miino et al., 2026).
وتشمل المخاطر التشغيلية كذلك الأخطاء البشرية الناتجة عن ضعف التدريب أو عدم الالتزام بإجراءات التشغيل القياسية أو سوء تفسير نتائج التحاليل المختبرية مما قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير دقيقة تؤثر في كفاءة محطات المعالجة أو في جودة المياه الناتجة عنها. ولهذا أصبح الاستثمار في تدريب العاملين وتطوير نظم الجودة داخل المختبرات ومحطات المعالجة من المتطلبات الأساسية لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر في مصانع الألبان (قابلاوي، 2025).
كما تترتب على سوء إدارة مياه الصرف الصناعية آثار اقتصادية وتنظيمية تتمثل في ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة وزيادة استهلاك الطاقة والمواد الكيميائية إضافة إلى احتمالية تعرض المنشأة للمخالفات البيئية والغرامات النظامية وانخفاض مستوى ثقة الجهات الرقابية والعملاء في أداء المؤسسة. لذلك أصبحت إدارة هذه المخاطر تمثل أحد العناصر الرئيسة التي تؤثر في استدامة المؤسسات الصناعية وتعزيز قدرتها التنافسية (خبراني، 2024).
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يمثل مختبر جودة المياه حجر الأساس في منظومة المراقبة البيئية داخل المنشآت الصناعية حيث يقوم بدور محوري في تقييم جودة مياه الصرف الصناعية ومتابعة خصائصها الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية بصورة مستمرة. ويعد المختبر المصدر الرئيس للبيانات العلمية التي تعتمد عليها الإدارة في تقييم كفاءة عمليات المعالجة والتحقق من مطابقة المياه للمعايير البيئية قبل إعادة استخدامها أو تصريفها إلى البيئة المحيطة (المركز السعودي للاعتماد، 2025).
وتبدأ عملية مراقبة جودة مياه الصرف الصناعية داخل المختبر من خلال تنفيذ برامج منتظمة لسحب العينات من مختلف مراحل الإنتاج ومحطات المعالجة وفقا لخطط زمنية محددة وإجراءات علمية دقيقة تضمن تمثيل العينات للواقع التشغيلي للمصنع. ويؤدي الالتزام بأساليب أخذ العينات ونقلها وحفظها إلى رفع دقة نتائج التحاليل وتحسين موثوقيتها وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على جودة القرارات البيئية التي تتخذها الإدارة (الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، 2025).
ويقوم المختبر بإجراء مجموعة واسعة من التحاليل التي تشمل قياس درجة الحموضة والمواد الصلبة العالقة والطلب الحيوي للأكسجين والطلب الكيميائي للأكسجين والدهون والزيوت والعناصر الكيميائية المختلفة إضافة إلى المؤشرات الميكروبيولوجية عند الحاجة. وتمثل هذه المؤشرات الأساس العلمي لتقييم جودة المياه وكفاءة محطات المعالجة ومدى التزام المنشأة بالاشتراطات البيئية المعتمدة (Namal & Altaş, 2024).
كما يسهم مختبر جودة المياه في اكتشاف الانحرافات التشغيلية في مراحلها المبكرة حيث تساعد نتائج التحاليل الدورية على ملاحظة أي تغير غير طبيعي في خصائص المياه واتخاذ الإجراءات التصحيحية قبل أن تتطور المشكلة إلى خلل يؤثر في كفاءة محطة المعالجة أو يؤدي إلى تصريف مياه غير مطابقة للمعايير البيئية. ويؤدي ذلك إلى تقليل المخاطر البيئية وخفض تكاليف التشغيل والصيانة وتحسين استقرار العمليات الصناعية (Krishna & Rakesh, 2025).
ويمتد دور المختبر إلى تقييم كفاءة محطات المعالجة من خلال مقارنة نتائج التحاليل قبل المعالجة وبعدها وقياس نسب إزالة الملوثات المختلفة وتحديد مدى فاعلية وحدات المعالجة في تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة. كما تساعد هذه النتائج في تطوير العمليات التشغيلية واختيار أفضل التقنيات التي تحقق أعلى مستويات الكفاءة والجودة (Basem et al., 2024).
كما يسهم المختبر في بناء قواعد بيانات متكاملة تتضمن نتائج التحاليل التاريخية لمياه الصرف الصناعية وهو ما يسمح بتحليل الاتجاهات طويلة المدى والتنبؤ بالتغيرات المستقبلية في خصائص المياه ودعم خطط التحسين المستمر داخل المنشأة. ويعد هذا الجانب من أهم الأدوار الحديثة للمختبرات البيئية التي أصبحت تعتمد على التحول الرقمي وتحليل البيانات الضخمة في تطوير الأداء البيئي والتشغيلي (Carnevale Miino et al., 2026).
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لم يعد دور مختبر جودة المياه يقتصر على تنفيذ الاختبارات المخبرية وإصدار نتائج التحاليل بل أصبح يمثل أحد المكونات الاستراتيجية لمنظومة إدارة المخاطر البيئية داخل المنشآت الصناعية. فالمختبر يوفر للإدارة معلومات دقيقة وموثوقة تمكنها من التعرف على مصادر المخاطر وتقييم مستوياتها ووضع الإجراءات الوقائية المناسبة بما يسهم في تقليل احتمالات التلوث وتحسين كفاءة الأداء البيئي (Carnevale Miino et al., 2026).
ويؤدي المختبر دورا محوريا في مرحلة تحديد المخاطر من خلال رصد التغيرات التي تطرأ على خصائص مياه الصرف الصناعية والكشف عن أي ارتفاع غير طبيعي في تراكيز الملوثات أو أي خلل في أداء وحدات المعالجة. وتمثل هذه المعلومات نقطة البداية في عملية إدارة المخاطر لأنها تمكن الإدارة من التدخل المبكر قبل تطور المشكلة وتحولها إلى خطر بيئي أو تشغيلي كبير (خبراني، 2024).
كما يسهم المختبر في تحليل المخاطر من خلال توفير بيانات كمية دقيقة تساعد على تحديد حجم المشكلة وأسبابها ومدى تأثيرها في البيئة والعمليات الصناعية. وتعتمد الإدارة على هذه البيانات في ترتيب أولويات المخاطر واختيار الوسائل المناسبة للتعامل معها سواء من خلال تحسين العمليات التشغيلية أو تطوير محطات المعالجة أو تعديل إجراءات التشغيل أو تنفيذ برامج الصيانة الوقائية (Namal & Altaş, 2024).
ويمثل المختبر أحد أهم مصادر دعم اتخاذ القرار البيئي حيث تعتمد الإدارة العليا والإدارات الفنية على نتائج التحاليل المختبرية في اتخاذ القرارات المتعلقة بتشغيل محطات المعالجة وتقييم الأداء البيئي والتأكد من الالتزام بالأنظمة البيئية وتحديد الاحتياجات المستقبلية لتطوير البنية التحتية أو تحديث المعدات والأجهزة. كما تساعد هذه النتائج في إعداد التقارير البيئية الدورية الموجهة إلى الجهات الرقابية وصناع القرار داخل المؤسسة (المركز السعودي للاعتماد، 2025).
كما يدعم المختبر تطبيق مفهوم الإدارة الاستباقية للمخاطر من خلال توفير بيانات آنية ومستمرة يمكن استخدامها في بناء أنظمة الإنذار المبكر والتنبؤ بالمشكلات قبل وقوعها. وقد أسهمت التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وأنظمة المراقبة الرقمية في تعزيز قدرة المختبرات على تحليل البيانات بصورة فورية وإصدار تنبيهات مبكرة عند ظهور أي انحراف في مؤشرات جودة المياه وهو ما يؤدي إلى تحسين سرعة الاستجابة وتقليل الخسائر البيئية والتشغيلية (Carnevale Miino et al., 2026).
ويسهم مختبر جودة المياه أيضا في تعزيز التحسين المستمر داخل المنشأة الصناعية حيث تستخدم نتائج التحاليل في تقييم كفاءة الإجراءات التصحيحية وقياس أثرها وتطوير برامج العمل المستقبلية. كما تساعد البيانات المختبرية في مراجعة خطط إدارة المخاطر وتحديثها بصورة دورية بما يتناسب مع المتغيرات التشغيلية والبيئية والتقنية وهو ما يعزز قدرة المؤسسة على تحقيق الاستدامة البيئية والامتثال للأنظمة وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية على المدى الطويل (Cvetković et al., 2025).
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ترتبط إدارة مخاطر مياه الصرف الصناعية ارتباطا وثيقا بمختبر جودة المياه باعتباره المصدر الرئيس للمعلومات والبيانات العلمية التي تعتمد عليها المؤسسات الصناعية في تحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من آثارها. فلا يمكن بناء نظام فعال لإدارة المخاطر البيئية دون وجود مختبر قادر على توفير نتائج دقيقة وموثوقة تعكس الواقع الحقيقي لجودة مياه الصرف الصناعية في جميع مراحل التشغيل. ولذلك أصبح مختبر جودة المياه أحد المكونات الأساسية في منظومة الإدارة البيئية الحديثة داخل المنشآت الصناعية لما يؤديه من دور في دعم القرارات التشغيلية والاستراتيجية المتعلقة بإدارة المخاطر (Carnevale Miino et al., 2026).
وتبدأ العلاقة بين مختبر جودة المياه وإدارة المخاطر منذ المرحلة الأولى لإدارة المخاطر والمتمثلة في تحديد مصادر الخطر حيث يسهم المختبر في التعرف على التغيرات التي تطرأ على خصائص مياه الصرف الصناعية من خلال تنفيذ برامج دورية لسحب العينات وإجراء التحاليل الكيميائية والفيزيائية والميكروبيولوجية. وتوفر هذه التحاليل معلومات دقيقة حول مستويات الملوثات ونسب المواد العضوية والعناصر الكيميائية والخصائص الفيزيائية للمياه مما يساعد الإدارة على التعرف المبكر على مصادر المخاطر قبل تحولها إلى مشكلات بيئية أو تشغيلية (Namal & Altaş, 2024).
ويمتد دور المختبر إلى مرحلة تحليل المخاطر حيث تعتمد الإدارة على البيانات المختبرية في دراسة أسباب الانحرافات التشغيلية وتحديد العوامل التي أدت إلى تغير جودة المياه. كما تساعد نتائج التحاليل في تفسير العلاقة بين العمليات الإنتاجية المختلفة وبين التغيرات التي تظهر في خصائص مياه الصرف الصناعية وهو ما يسهم في تحديد الأسباب الجذرية للمشكلة ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها بصورة علمية دقيقة (Basem et al., 2024).
كما يمثل المختبر الأداة الرئيسة التي تعتمد عليها الإدارة في تقييم مستوى المخاطر حيث يتم مقارنة نتائج التحاليل بالحدود النظامية والمعايير البيئية المعتمدة لتحديد مدى خطورة الوضع القائم وتصنيف المخاطر وفقا لدرجة تأثيرها واحتمالية حدوثها. ويساعد هذا التقييم في ترتيب أولويات العمل وتوجيه الموارد والإمكانات نحو المشكلات الأكثر أهمية بما يسهم في تحسين كفاءة إدارة المخاطر داخل المنشأة الصناعية (وزارة البيئة والمياه والزراعة، 2025).
وتتجلى العلاقة الوثيقة بين المختبر وإدارة المخاطر أيضا في مرحلة اختيار الإجراءات الوقائية والتصحيحية حيث تساعد نتائج التحاليل على تحديد أفضل البدائل الفنية لتحسين أداء محطات المعالجة أو تعديل العمليات التشغيلية أو تطوير إجراءات التشغيل القياسية بما يضمن الحد من مصادر التلوث وتحسين جودة المياه. كما تمكن البيانات المختبرية الإدارة من تقييم فاعلية الإجراءات المطبقة ومتابعة نتائجها بصورة مستمرة (Krishna & Rakesh, 2025).
وتؤدي مختبرات جودة المياه دورا محوريا في بناء نظم الإنذار المبكر الخاصة بالمخاطر البيئية حيث تتيح المراقبة المستمرة لمؤشرات جودة المياه إمكانية اكتشاف الانحرافات التشغيلية في مراحلها الأولى قبل أن تتفاقم آثارها. ويساعد ذلك على سرعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية وتقليل احتمالات تعطل محطات المعالجة أو حدوث مخالفات بيئية أو خسائر اقتصادية ناتجة عن ضعف جودة المياه أو قصور عمليات المعالجة (Carnevale Miino et al., 2026).
كما تعتمد الإدارة البيئية الحديثة على التكامل بين مختبر جودة المياه وأنظمة المعلومات البيئية حيث يتم ربط نتائج التحاليل بقواعد البيانات الإلكترونية ولوحات المتابعة الرقمية بما يسمح بتحليل البيانات بصورة لحظية وإعداد التقارير الفنية وتقديم مؤشرات أداء دقيقة تساعد الإدارة العليا على اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة العلمية. ويؤدي هذا التكامل إلى رفع كفاءة الرقابة البيئية وتحسين سرعة الاستجابة للمخاطر وزيادة كفاءة استخدام الموارد (Cvetković et al., 2025).
وتسهم نتائج مختبر جودة المياه كذلك في دعم برامج التحسين المستمر داخل المنشآت الصناعية حيث تستخدم البيانات المختبرية في تقييم أداء محطات المعالجة وتحديد نقاط القوة والضعف وتطوير الخطط التشغيلية والوقائية بصورة مستمرة. كما تساعد في مراجعة سياسات إدارة المخاطر وتحديثها بما يتوافق مع التغيرات التشغيلية والتشريعية والتقنية وهو ما يعزز قدرة المؤسسة على تحقيق الاستدامة البيئية واستمرارية الأعمال (المركز السعودي للاعتماد، 2025).
ومن ثم فإن العلاقة بين مختبر جودة المياه وإدارة مخاطر مياه الصرف الصناعية تعد علاقة تكاملية لا يمكن الفصل بين طرفيها حيث يمثل المختبر المصدر العلمي للمعلومات بينما تمثل إدارة المخاطر الإطار الإداري الذي يستثمر هذه المعلومات في حماية البيئة وتحسين الأداء التشغيلي وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار وتحقيق الاستدامة داخل المنشآت الصناعية.
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ينطلق التصور المقترح من أن مختبر جودة المياه يجب ألا يقتصر دوره على تنفيذ التحاليل المخبرية وإصدار النتائج الفنية وإنما ينبغي أن يتحول إلى مركز متكامل لدعم الإدارة البيئية وإدارة المخاطر واتخاذ القرار داخل مصانع الألبان. ويهدف هذا التصور إلى بناء منظومة متكاملة تعتمد على البيانات العلمية الدقيقة والتقنيات الحديثة والكوادر المؤهلة بما يسهم في رفع كفاءة إدارة مخاطر مياه الصرف الصناعية وتحقيق أعلى مستويات الاستدامة البيئية.
ويقوم التصور المقترح على مجموعة من المرتكزات الأساسية يأتي في مقدمتها دعم الإدارة العليا للمختبر وتوفير الموارد المالية والفنية اللازمة لتطويره باعتباره أحد المكونات الاستراتيجية في منظومة إدارة المخاطر داخل المصنع. كما يتطلب إدراج المختبر ضمن الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر بحيث يكون شريكا أساسيا في عمليات التخطيط البيئي وتقييم المخاطر وإعداد خطط الطوارئ واتخاذ القرارات التشغيلية.
ويرتكز التصور كذلك على تطوير البنية التحتية للمختبر من خلال تحديث أجهزة التحليل الكيميائي والفيزيائي والميكروبيولوجي وتوفير التقنيات الحديثة القادرة على إجراء القياسات بدرجات عالية من الدقة والسرعة مع تطبيق برامج دورية للمعايرة والصيانة الوقائية بما يضمن المحافظة على جودة النتائج المختبرية وموثوقيتها (المركز السعودي للاعتماد، 2025).
كما يتضمن التصور تطوير الموارد البشرية العاملة في المختبر من خلال تنفيذ برامج تدريب وتأهيل مستمرة تشمل أحدث تقنيات تحليل المياه وإدارة المخاطر ونظم الجودة والاعتماد المختبري واستخدام التقنيات الرقمية وتحليل البيانات البيئية بما يسهم في رفع كفاءة العاملين وتعزيز قدرتهم على التعامل مع التحديات التشغيلية المختلفة (قابلاوي، 2025).
ويؤكد التصور أهمية تطبيق نظام متكامل لإدارة الجودة داخل المختبر يعتمد على متطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17025 بما يشمل توثيق جميع الإجراءات المختبرية وضبط الجودة الداخلية والخارجية وإجراء المراجعات الدورية والتحسين المستمر لجميع العمليات بما يضمن دقة النتائج وإمكانية الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات البيئية والإدارية (المركز السعودي للاعتماد، 2025).
ويتضمن التصور إنشاء نظام إلكتروني متكامل لإدارة البيانات المختبرية يربط أجهزة التحليل بقواعد بيانات مركزية وأنظمة إدارة المخاطر داخل المصنع بحيث يتم تسجيل نتائج التحاليل بصورة فورية وتحليلها وإعداد مؤشرات أداء ولوحات متابعة تساعد الإدارة على اكتشاف الانحرافات التشغيلية بسرعة واتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب (Carnevale Miino et al., 2026).
كما يقترح التصور تطبيق برامج للرصد البيئي المستمر تعتمد على زيادة عدد نقاط أخذ العينات وتوسيع نطاق التحاليل وإجراء القياسات بصورة دورية وفق خطط زمنية معتمدة مع استخدام أجهزة استشعار ذكية وأنظمة إنذار مبكر للكشف عن أي تغيرات غير طبيعية في جودة مياه الصرف الصناعية قبل وصولها إلى مستويات خطرة (Krishna & Rakesh, 2025).
ويتضمن التصور أيضا تعزيز التكامل بين مختبر جودة المياه والإدارات المختلفة داخل المصنع مثل إدارة الجودة وإدارة البيئة وإدارة الإنتاج وإدارة الصيانة وإدارة السلامة والصحة المهنية بحيث يتم تبادل المعلومات بصورة مستمرة والاستفادة من نتائج التحاليل في تحسين العمليات التشغيلية وتقليل المخاطر البيئية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي (خبراني، 2024).
كما يقترح التصور اعتماد مؤشرات أداء رئيسة لقياس كفاءة المختبر بصورة دورية مثل دقة نتائج التحاليل وسرعة إصدار التقارير ونسبة الالتزام بخطط المعايرة وعدد حالات الاكتشاف المبكر للمخاطر ومستوى رضا الإدارات المستفيدة وعدد الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها بناء على نتائج المختبر. ويساعد استخدام هذه المؤشرات على تقييم الأداء وتحقيق التحسين المستمر.
ويؤكد التصور كذلك أهمية الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة في تحليل نتائج التحاليل المختبرية والتنبؤ بالتغيرات المستقبلية في خصائص مياه الصرف الصناعية وبناء نماذج للتنبؤ بالمخاطر البيئية قبل وقوعها مما يعزز كفاءة إدارة المخاطر ويدعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة العلمية (Cvetković et al., 2025).
كما يشدد التصور على ضرورة تعزيز التعاون بين مصانع الألبان والجامعات السعودية والجهات الحكومية والمراكز البحثية والمختبرات المرجعية بهدف تبادل الخبرات وإجراء الدراسات المشتركة وتطوير تقنيات تحليل المياه والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة مخاطر مياه الصرف الصناعية.
ومن المتوقع أن يسهم تطبيق هذا التصور في رفع كفاءة مختبر جودة المياه وتحسين دقة نتائج التحاليل وتعزيز سرعة اكتشاف المخاطر البيئية ورفع كفاءة محطات المعالجة وتقليل تكاليف التشغيل والصيانة وزيادة مستوى الالتزام بالأنظمة البيئية وتحقيق الاستخدام المستدام للموارد المائية ودعم مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.
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A Proposed Framework for Activating the Role of the Water Quality
Laboratory in Managing Industrial Wastewater Risks at a Dairy
Factory in the Kingdom of Saudi Arabia
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